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 الإهداء
 أهدي عملي هذا:

 إلى أبي الغالي الذي أفنى عمره بالعمل من أجل تعليمي

 إلى أمي جنتي قدوتي التي سهرت على نجاحي

 العافيةبالصحة و ومتعهما هما ر أطال الله بعم

 الله ورعاه حفضهالعمل إلى أخي سندي على ما قدمه لي من معونة في إنجاز هذا 

 .والتوفيقبالنجاح إلى كل من دعا لي 
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 الإهداء
 أهدي ثمرة عملي:

 وسرور إلى من علمني العطاء وإلى من أحمل اسمه بكل افتخار
 "والدي العزيز".

 وسر الوجود إلى ملاكي في الحياة وإلى معنى الحب والحنان والتفاني وبسمة الحياة
 "أمي الحبيبة".

 له الفضل الكبير في نجاحي وتحقيق أحلاميإلى من كان دعائه سر نجاحي وكان 
 "جدي الغالي".

 متعهم الله بالصحة والعافية وأطال في عمرهم.
 إلى من عرفت معهم معنى الحياة 

 "مروة"    "آية" " أيوب".
 وفقهم الله.

 ورفيقة دربي إلى من تميزت بالوفاء والعطاء صديقتي 
 " إلهام"

 أضاء الله دربها.
 لي بنور العلم وساهم في إنجاز هذا العمل دون استثناء إلى كل من أنار سبي

 طيبة. ولو بكلمة
 .وكل من خصني بدعاء مخلص من القلب
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 شكر وتقدير

 
 

ذا المقام فلا يسعني في ه توفيقه لنا في إنجاز هذه الدراسة المتواضعة وشكره علىبعد حمد الله 

 حمزة "الأستاذ المشرف متنان وخالص التقدير والعرفان إلىل الشكر والاالعلمي إلا أن أتقدم بجزي

ا على إتمام بحثن على عملنا وعلى دعمه ومساندته وإرشاده بالنصح فيلإشرافه " بن عزة  محمد

 .أكمل وجه

 الحقوق. أساتذة كلية وإلى جميعكما أن شكري موجه إلى لجنة المناقشة 
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 مقدمة:

بداء الرأي إهذه الحقوق الحرية في التفكير و  يتمتع الإنسان بجملة من الحقوق السامية، ومن بين  
الذي يجعله  ة بملكه العقلفيما يفكر فيه، ذلك أن طبيعة الإنسان تجعله يتميز عن باقي الكائنات الحي

 .يبدعيفكر و 

ها في تنمية الوعي للجماهير والمستوى الثقافي للأمم كما شملت ر منذ ظهو ولقد كان للصحافة  
أثرت ميع المحطات التاريخية و الصحافة مجالات اقتصادية اجتماعية السياسية كما أنها تأثرت بالغا بج

فيها تأثرا ملحوظا وعبرت عن وجودها وأهميتها البالغة في المجتمع وصارت تبحث عن مكانة مرموقة 
لها حتى أصبحت تشكل سلطة رابعة والجزائر كغيرها من دول العالم تأثرت بتطور الصحافة وقد شهدت 

 محطات تاريخية عدة أثرت في تقرير مصير الأمة.

سلطة آنذاك فقد كانت ال ،نيةتطورها تاريخيا إلى الحضارة اليوناالفضل في نشأة الصحافة و يرجع  
ذلك لإيصال ل الدولة و كانت تتضمن القرارات المتخذة من قب الجدرانتعلق منشورات الأخبار على 

على وبا بأور ظهرت الصحف في عصر النهضة القرارات للمواطنين ومعرفة ما يجري حولهم، و ات، المعلوم
 وكان يتم تداولها بين التجار وتتضمن أحداث الحروب والأعراف والعادات رسائل إخبارية مكتوبة باليد،هيئة 

لى ظهرت عو ر، في ألمانيا في القرن الخامس عش ظهرت أول صحيفة مطبوعةو ، والأوضاع الاقتصادية
ذا بدأت مع هو ، جة عاليةتنشر مواضيع مثيرة بدر نالت شهرة كبيرة لأنها كانت شكل كراسات صغيرة، و 

الطرق  بتطور، و 6161وفي أمريكا سنة ، 6111دول العالم مثل إنجلترا سنةظهور الصحف في بعض ال
ختلفة عن تكتب بطريقة مالتقنيات الحديثة وصولا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت العناوين و 

ريدة ، تلتها جرائر تدعى جريدة المبشسية في الجز م صدرت صحيفة رسمية فرن6481في سنة السابق، و 
 .هي أول جريدة عربيةم، و 6611ام كوكب أفريقيا في ع

نمو هيئة المناخ الحر لإن تستهدف تتؤدي رسالتها بحرية واستقلال، و  إن الأصل أن الصحافة  
بهذا و  المفترض أيضا أن الصحفي مستقل لا سلطان عليه في أداء عمله لغير القانون،المجتمع وارتقائه و 

ذا ما هرأي ليست استثناء من هذا الأصل و فإن حرية الصحافة باعتبارها وسيلة من وسائل التعبير عن ال
التي بعد أن نصت على و  16684من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام  66أكدته المادة 

                                                           
، 6684ديسمبر61الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في -1

الصادر بتاريخ  11عدد، ج.ر6616سبتمبر66في  خ، المؤر 16/666انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .6161ديسمبر 68
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ترام حقوق ورة احق بضر ممارسة هذا الح قيدت ،التعبيرو لكل شخص الحق في حرية الرأي ضرورة أن يكفل 
 الأخلاق العامة.حماية النظام العام والمصلحة العامة و حريات الغير و و 

 سما ينشره من معلومات سببا للمساوبهذا لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو   
 لوماتللصحفي حق للحصول على المعو ، باره على إفشاء مصادر معلوماتهبه، كما لا يجوز إج

احة نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية مبالأخبار الحصاءات و الإو 
نشره أن يلتزم فيما ي من واجبات الصحفيفي حق نشر ما يتحصل عليه منها، و كما يكون للصح،أو عامة 

الأمانة لشرف و ضيات اماله بمقتالأحكام القانون متمسكا في كل أعبالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور و 
بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس المهنة بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه و  الآدابالصدق و و 

 إحدى حرياتهم.

ين بيوني الذي يعمل فيه رجل الإعلام و حدد الإطار القانلي علامللإ العضوي  قانون البذلك جاء و 
حافة حرية الصي تحكم ممارسة الحق في الإعلام و واعد التالقأخلاقيات وممارسة هذه المهنة، والمبادئ و 

ي تكون يقصد بهذه الأخيرة تلك الصحافة التأو إلكترونية أو صحافة مكتوبة، و سواء كانت سمعية بصرية 
موضوعات خاصة بمهنة معينة أو قطاع من القطاعات فحات جرائد مستقلة تعالج قضايا و على شكل ص

 الفنون.أو علم من العلوم أو فن من 

بار تالاعكوسيلة للخدش بالشرف و  الصحافة من بعض الصحفيين يتخذي غالب الأحيان ما ف
ص المشرع حر  لذلكطابع الجريمة الصحفية،  اهو الذي يضفي عليهالجرائم و  ارتكاب بعضالأشخاص أو 

صحافة لبالتالي أصبحت ا، و ذلك شأنه أن يؤدي إلىجرم كل ما من الجزائري على تنظيم هذه المهنة و 
زائية مسؤولية الجالقيام  ة ذلكلعامة، ويترتب على مخالفالمصلحة املزمة بواجب احترام حقوق الغير و 

 قادرا على الإدراك.جرامية مادام أنه كامل الأهلية و تحمل كل شخص نتائج أعماله الإبمعنى أي 

ث الصحفية، بحي مسؤولية الجزائية عن الجرائمالتطرق إلى ال سنحاول دراسةال هومن خلال هذ 
 لمجتمع،في لكي يؤدي دوره في رقي ابيان الضوابط التي تحكم العمل الصحفي الموضوع تكمن أهمية هذا 

ائم جر تحديد طبيعة المسؤولية الجزائية باعتبارها أنها مختلفة عن باقي الان للأفراد الجزاءات المترتبة، و تبيو 
د، ابار أن الجريمة الصحفية يتداخل فيها عدة أفر باعت، و عليها لاسيما في قانون العقوباتالمنصوص 

 .مسؤولية الجزائية عن هذه الجريمةهو ما من شأنه تحديد على من تقع الو 

 : لدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التاليةو          

 القانونية عن الجرائم الإعلامية؟ ماهي خصوصية نظام المسؤولية-       
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 ،رجملة من رسائل دكتوراه وماجستيفي  ضوعالمو ا ة التي عالجت مثل هذاسات السابقتمثل الدر ت 
 ينةة للصحف عن جرائم النشر جامعة قسنطفليح كمال بعنوان المسؤولية الجزائي لطالبكرسالة دكتوراه ل

 فليغة نور الدين بعنوان المسؤولية طالب، إضافة إلى رسالة دكتوراه لل9166كلية الحقوق التي نوقشت سنة
التي نوقشت ية و السياسكلية الحقوق والعلوم  دةالبلي لقانون الجزائري جامعةزائية عن جرائم الصحافة في االج

ن مباركي جمال الديلطالب رسالة ماجستير ل في رسائل ماجستير فتتمثل أما، 9169ديسمبر 61بتاريخ 
، 9162ية التي نوقشت سنة لسياسابلعباس كلية الحقوق والعلوم  سيدي م الإعلامية جامعةبعنوان الجرائ

 ة جامعةة المكتوبحليمة بعنوان المسؤولية الجنائية في مجال الصحاف زكراوي ومذكرة ماجستير للطالبة 
 .9168التي نوقشت سنة  السياسية كلية الحقوق والعلوم تلمسان

 التالية:في النقاط لموضوع يكمن الهدف من الدراسة ومعالجة هذا ا

 رائم التي تنطوي تحت العمل الصحفي.الج هي ـإلى معرفة ما-

 ـمعرفة كيف نظم المشرع الجزائري هذا المجال.- 

 .لمشرع الجزائري من جرائم الصحافةـرغبة في معرفة موقف ا- 

ت هذا ي تناولالصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا الموضوع هي قلة المراجع الجزائرية الت أما 
 ررة لمختلف القوانين.مع التعديلات المتك خاصةالموضوع و 

لدراسة هذا الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي كونه الأنسب لأغلب الدراسات القانونية، بالإضافة إلى و 
قانون الونية المتعلقة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، و المنهج التحليلي في تحليل النصوص القان

 الإعلام.العضوي المتعلق ب

تسليط منا بقإلى فصلين، وكل فصل يحتوي على مبحثين، ف دراستنا مناقس سبقوتأسيسا على ما 
المسؤولية  ثم تطرقنا إلى ،لالفصل الأو  القانون الجزائري وهذا في الجرائم الصحفية في الضوء على أنواع

 ي.ئم الصحفية في الفصل الثانعن الجراالمترتبة الجزائية 
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:الفصل الأول  

.الجرائم الصحفية في القانون الجزائري  عأنوا   

الاقتصادي و  تضطلع به من نشر الوعي السياسي أصبحت الصحافة في الوقت الحالي تشكل قوة مؤثرة، بما
متنع عن يخلاق عال، وأن يتمتع بالنزاهة و الثقافي داخل المجتمع، لذا يتوجب على الصحفي أن يلتزم بمستوى أو 

لكثير من الصحفيين يتجاوز حدود وضوابط هذا المجال إلى جانب هذا أصبح ا، و 1تهيسيء إلى مهن كل شيء
 تجاهلها يؤدي إلى مخاطر وأضرار خاصة في الصحافة المكتوبة.و 

يد عمل الإعلام تقالعضوي الخاص ب مما جعل المشرع الجزائري إلى وضع قواعد في قانون العقوبات وقانون 
 ا مخالفة لما نص عليه.... وتجريمهشرف الأفراد والمصلحة العامةب حفي من ارتكاب الأفعال كالمساسالص

طة الصحف ترتكب بواسنوع من الجرائم التي ة على أنها ريمة صحفية، وتعرف هذه الأخير القانون بهذا تشكل ج
عن  تميزتجزائري من جرائم القانون العام و قد اعتبرها المشرع الن إساءة استعمال حرية التعبير، و الناجمة عو 

 .2غيرها من الجرائم الأخرى بركن العلانية الذي يمثل موضوع ركنها المادي

 مما سبق قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كما يلي: وانطلاقا

 لجرائم الإعلامية المنصوص عليها في قانون العقوبات.الأول: ا المبحث

 .لعضوي المتعلق بالإعلاملمنصوص عليها في القانون االثاني: الجرائم الإعلامية االمبحث 

 

 

 

 

 

                                                           
 .69ص، 9111،، الجزائرمليلة نالهدى، عي دار ،طد. زائري،الجالصحافة في التشريع  م، جرائصقرنبيل -1
القانون،  ة، مجل16 د، العد61 دالجزائري، المجلالخاصة بالجريمة الصحفية في التشريع  ممالك، الأحكابن  دل، أحمالخا إبراهيم-2

 .91ص، 9196جوان61،-الجزائر-تمنراست  ةجامع
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 الأول:المبحث 

 .الإعلامية المنصوص عليها في قانون العقوبات مالجرائ 

إن قانون العقوبات الجزائري نص على عدة جرائم إعلامية التي يرتكبها الصحفي سواء تمس بالمصلحة 
مبحث إلى قسمنا هذا ال ضيح أكثرولتو العامة أو المصلحة الخاصة، كما أنه يسلط عليه العقوبات عند ارتكابها. 

يحتوي على الفروع بحيث سنتناول في المطلب الأول الجرائم الماسة بالمصلحة الخاصة،  وكل مطلبمطلبين 
لها، أما في المطلب الثاني سنتناول الجرائم الماسة بالمصلحة العامة  وأركانها والعقوبة المقررة وتحديد أنواعها

 .وأركانها وعقوبتها
 الأول: المطلب 

 ".والاعتبارالشرف  مجرائ الخاصة: "الجرائم الماسة بالمصلحة 

ي هلتي ينعم بها الشخص في المجتمع و المكانة الاجتماعية االأشخاص، المركز و  واعتبارالمقصود بشرف 
 لورتبيمجتمع بحيث يتحدد مركزه الأدبي والاجتماعي و بين غيره من الأفراد الما يتصف به الشخص و  تعتمد على

ول في هذا المطلب . ومن خلال هذا سوف نتنا1الوظيفيةو من خلال العلاقات العائلية والاقتصادية والاجتماعية 
 العقوبة المقررة عليهم.ريمة الإهانة مع تبيان أركانهم و ججريمتي القذف والسب و 

 القذف. ةالأول: جنحالفرع 

 أولا: تعريف القذف:

ير تدبر، من غقذاف بقوله: تكلم القارب بالم قالملاح: سا-: قاءالرجلقذف في اللغة قذف يقذف قذفا ال :لغة-1
الكذب أي قذفه بو -بجوارهقذف البحر بما فيه أي رمى  ويقال-المحصنة: رماها بالزنا-رمى المحصنة بقوة هوب

 . 2الكلامرمى والقذف بالحجارة بالسهم والحصى و  فانقذفقذف بالشيء يقذف قذفا  .بهأصابه 

 .3بواقعة محددة تستوجب عقاب أو احتقار من أسندت إليه ادعاءهو إسناد علني عمدي أو  فلقذا اصطلاحا:-2

 

                                                           
 .61لخاص"، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، صشرح قانون العقوبات"القسم ا محمد صبحي نجم،-1
، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، 12-69بموش دليلة، دراسة تحليلية لجريمة القذف في ظل أحكام قانون الإعلام رقم -2

 .211ص،  9196،16العدد
 .64ص المرجع السابق، محمد صبحي نجم،-3
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جريمة القذف هي جريمة تنال من شرف الإنسان واعتباره، وتشكل إحدى جرائم الاعتداء على مكانة ف    
 .1الإنسان الأدبية والاجتماعية

القذف كل  ديعيلي: "" كما 961ائري في المادة كما عرفه المشرع الجزائري في القانون العقوبات الجز  
بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعي عليهما به أو إسنادها إليهم أو إلى  ادعاء

أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على  الادعاءعلى نشر هذا ويعاقب تلك الهيئة 
ث عبارات الحدي أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهماوجه التشكيك 

 ".2أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة

 : أركان جنحة القذف.ثانيا

 تالي:على النحو ال ي وهذا ما سنتناولهجنائللقذف ثلاث أركان ألا وهما الركن المادي وركن العلانية والقصد ال

 الركن المادي:-6

واقعة محددة تمثل اعتداء على شرف أو اعتبار المجني  القذف بإسناديتحقق الركن المادي في جريمة 
 إجرامي يتمثل في فعل الإسناد، طعناصر: نشاتتحقق جريمة القذف بوجود ثلاث  عليه، وتأسيس على ذلك

 .3صفة هذا النشاط، أي علانية الإسناد المشينة وأخيراذا الإسناد، والمتمثل في الواقعة ينصب عليه هوموضوع 

مداول العبارتين: ف: يختلوالإسناد الادعاء-أ  

.الكذبو ذكر الغير محتملا الصدق و معنى الرواية عن الغير أ ويحمل: الادعاء-  

بية توكيدية صيغة كلامية أو كتايتحقق بكل و ، شخص المقذوف على سبيل التأكيديفيد نسبة الأمر إلى  :الإسناد-
و لأن تلقى في أذهان الناس عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمال و  يتحقق أيضا لكل صيغة تشكيكية من شأنهاكما 

 .4وقتيا في صحة الأمور المدعاة

                                                           
 والإنسانية، الاجتماعية للعلوم قالمة حوليات جامعة ريعة الإسلامية والقانون الجزائري،جريمة القذف بين الش مراح نعيمة،-1

 .911، ص9161،61العدد
، 6611جوان 66في  ، المؤرخة86ج.ر ،6611يوليو  4مؤرخ في ال 621-11ائري الصادر بموجب الأمر قانون العقوبات الجز -2
 المتمم.لمعدل و ا
 .211بموش دليلة، المرجع السابق، ص-3
عبد الحميد الشواربي، الجرائم التعبيرية جرائم الصحافة والنشر، دون طبعة، شركة جلال للطباعة، الإسكندرية، مصر، -4

 .68،66ص9118



أنواع الجرائم الصحفية في القانون الجزائري                                                  الفصل الأول                            

 

8 
 

:موضوع الإسناد-ب  

ركن لك لا يكفي لتحقق الذبوهو موضوع الواقعة محل القذف، وينبغي أن تمس شرف واعتبار الشخص، و 
إنما يلزم بالإضافة إلى ذلك أن ينصب ناد أمر شائن إلى المجني عليه، و المادي في جريمة القذف، مجرد إس
عتباره، ا سندها المتهم إلى المجني عليه، والتي من شأنها المساس بشرفه و موضوع الإسناد على واقعة محددة ي

 .1تقاره عند أهل وطنهبحيث لو صحت لأوجبت عقابا جنائيا، أو اح

ويستوي في القذف أن يسند القاذف الأمر الشائن على أنه عالم به أو يسنده إلى المقذوف أليه بطريق 
لك إن ذعلى الراوى" ف ةوالعهدبقوله: "كأن يذكر القاذف الخبر  الرواية عن الغير، أو يردده على أنه مجرد إشاعة،

كان و  مقالا سبق نشره في جريدة أخرى  يعد قذفا من ينشر في جريدةبناء عليه لا يرفع عنه مسؤولية القذف، و 
 ة ما ينشر.لا يتضمن صح لا ينفي المسؤولية أن يذكر الناشر أنهإن إعادة النشر يعد قذفا جديدا و يتضمن قذفا ف

ي ف وملخص القول أن القانون الجزائري لا يعتد بالأسلوب القولي أو الكتابي الذي يتخذه القاذف ويجتهد به
التهرب من نتيجة قذفه، فمتى كان المفهوم من عبارته أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف فإن 

 .2ذلك الإسناد يكون معاقبا عليه

 تعيين الواقعة:-ج

كما هي .3الاعتبارو أدبي يترتب عليه مساس بالشرف و الواقعة هي كل حادث إيجابي أو سلبي أو مادي أ
كانت الواقعة المسندة مستحيلة الوقوع كانت  الحدوث فإذاسواء حدث فعلا أو كان محتمل أمر يتصور حدوثه 

 .4الجريمة بدورها مستحيلة التحقق

 ويجب أن يتوافر في هذه الواقعة شرطان:

هذا التحديد هو الذي يبين لنا القذف من السب، إذ لا يشترط في السب أن تكون الواقعة و تكون محددة  نأ الأول:-
 الاعتبار.بل يكفي أن يتضمن خدشا للسمعة والشرف و  الإسناد محددةمحل 

 

                                                           
 .214بموش دليلة، المرجع السابق، ص-1
 .66محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-2
 .68عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص-3
 .611، المرجع السابق، صمحمد صبحي نجم-4
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ريم القذف حينئذ العلة من التج يكون من شأنها عقاب المسند إليه أو تحقيره عند أهل وطنه، إذ تتحقق نأ الثاني:-
ن تسند اب مهو بلا شك متحقق في حالة ما إذا استوجبت الواقعة عقط بالمكانة الاجتماعية للإنسان و هي الهبو و 

 .1إليه أو احتقاره

 الاعتبار:المساس بالشرف و -د

لشخص ق.ع"إلا إذا كانت الواقعة المسندة أو المزعوم ارتكابها من طرف ا 961لا جريمة بمفهوم المادة "
 الاعتبار.المنسوبة إليه تمس بالشرف و 

ة الشخص رف ذو صلة بنزاهالاعتبار ليسا كلمتين مترادفتين بل لكل منهما معناها المحدد فالشوالشرف و 
سبه الشخص بالاحترام الذي يكتالاعتبار فهو مرتبط بالتقدير و  اأم رتبتها لاجتماعية،وذلك مهما كانت موإخلاصه 

 في محيطه.

الذاتي يتحدد  منظورالالاعتبار من المسائل النسبية التي تختلف باختلاف نظرتنا إليها، فوفق الشرف و ف
يستحق  إحساسه بأنهن وجهة نظر الشخص المقذوف نفسه ومقدار شعوره بكرامته و الاعتبار انطلاقا مالشرف و 

 عتباروالاالمنظور الموضوعي فإن الشرف وفق  أما الشعور،ة واحتراما متفقين مع هذا من أفراد المجتمع معامل
يتفق مع  يما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو الذالتي يحتلها الشخص في المجتمع و  المكانة وه

ي تعتبر أيضا ماسة بالشرف، الوقائع التي تتمثل فنة بقطع النظر عن شعوره الشخصي وإحساسه و هذه المكا
تبار أما الوقائع الماسة بالاع مخافة القواعد الأخلاقية وتجعل الشخص المسندة إليه محل احتقار في نظر الناس،

لحقته الإساءة في حياته الخاصة أو في حياته سواء  جتماعيالالتي تكون ذات صلة بمحيط الشخص فهي ا
 .2العامة أو المهنية

 تعيين الشخص أو الهيئة المقذوفة:-و

كون إنما يكفي لقيام القذف أن تالضرورة أن يكون معينا بالاسم و  ليس منيجب أن يكون المقذوف معينا، و 
لمسألة هذه اي يعينه القاذف، و عرفة الشخص الذمرة يمكن معها فهم المقصود منها و عبارته موجهة على صو 

 روقائع تفصل فيها محكمة الموضوع فإذا أمكن لها أن تدرك من فحوى العبارات من هو المعني استنتاجا من غي
مادام  هكذا قضي بأنهلوا من ذكر اسم الشخص المقصود، و لو كان المقال ختكلف ولا كبير عناء قامت الجريمة و 

كون قد قصد يفإنه بذلك  "أسميدال"" إلى مدير مركب  لوماتان ره في صحيفة"المتهم أشار في المنشور الذي نش

                                                           
 .611محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-1
 دار الهومة، حسن سير القضاء،الحق في الإعلام و  الصحافة والقضاء إشكالية الموازنة بين الأخضري السائحي، مختار-2

 .44،46ص، 9166الجزائر،
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د قالإشارة إلى صفته كمدير للمركب و هو مدير المركب إذ من الممكن تحديده من خلال الطرف المدني ل.م. و 
 يكون المقذوف شخصا أو هيئة.

 به أي شخص طبيعيا كان أو معنويا.ويقصد : الشخص-

 بها: دالمقصو و الهيئات:-

ساس فإن لى هذا الأعتجتمع في جمعية عامة للتداول، و  بإمكانها أنيميز هذه الهيئات أنه  ام النظامية:لهيئات اـ 
عبي، وطني الشالجيش ال هذا خلافا لما هو شائعلا تعد هيئات نظامية، و الحماية المدنية أسلاك الأمن والجمارك و 

 ك الوطني.المحاكم، هذه الهيئة الدر المجالس القضائية و 

ن بنص صادر عن السلطات العمومية ويحكمها القانو  بها الهيئات التي تم تأسيسها دويقص العمومية:لهيئات اـ 
 .العام

 .رؤساء الدول الأجنبية الجمهورية، سرئي الدول:رؤساء -

الأنبياء.باقي لى الله عيه وسلم و الرسول محمد ص-  

 -شعائر الدين الإسلامي1.

:ركن العلانية-2  

.ق.ع" إلا إذا تم نشره 961الاعتبار جريمة بمفهوم المادة"سناد أو الادعاء الماس بالشرف و يكون الإ لا
ن في خطورتها لا تكمن في العبارات المشينة ذاتها بقدر ما تكمجريمة القذف تقتضي العلانية و علانيته، ف وتحقق

 إعلانها.

اعل، فمعنى الحديث كل أقوال مفهومة يجهر بها البالحديث أو الصياح أو التهديد، و وتتحقق هذه العلانية 
وعيد هو كل تعبير يحمل معنى ال التهديدم يكن مركبا من الألفاظ واضحة، و لو لأما الصياح فيعني كل صوت و 

تين مثله ه في الحاليمكن أن يقع التهديد بالقول أو الكتابة غير أنالأذى في وقت لاحق لمن يوجه له و إلحاق و 
بشكل يجعله يصل إلى علم مكان عمومي أو في اجتماع عمومي و لصياح يجب أن يتم في امثل الحديث و 

 الجمهور.

                                                           
 .668ص المرجع السابق، أحسن بوسقيعة،-1
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لأساليب اويقع القذف أيضا بالكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات غير أن استعمال جميع هذه 
 أو كثيرا ن عددهم قليلايحصل ذلك بتوزيع الكتابات أو المطبوعات على الناس سواء كايجب أن يحقق العلانية و 

أو بإرسالها إلى عدة جهات أو بعرضها للأنظار في مكان ظاهر ليطلع عليها الجمهور أو بيعها أو عرضها 
 .1للبيع، وواضح أن العلانية تتحقق أيضا عن طريق مواقع الشبكة المعلوماتية الدولية انترنت المفتوحة للجمهور

ركن القصد الجنائي:-3  

قق القصد يتحفر القصد الجنائي لدى مرتكبها، و لابد من توا لثبوتهاو العمدية الجرائم جريمة القذف من 
 .2عنصر العلم وعنصر الإرادة اعنصرين، همالجنائي بتوافر 

 يعتبر القصد الجنائي متوافرا متى نشر القاذف الخبر المتضمن للقذف عالما أن ذلك الخبر إذ صح أوجب
يكون  بالمقذوف وقدغرض القاذف الإضرار  لا عبرة بالبواعث، فقد لا يكون عتاب المجني عليه أو احتقاره، و 

تما بمجرد ه، لأنه يترتب عليه حلكن الغاية لا تبرر الوسيلة، ذلك لأن القذف ضار بذاتمدفوعا بعوامل شريفة، و 
إمكان  رنية الإضرار حيث لا يتصو   شتراطلافلا محل إذن  القال،تعريض سمعه للمجني عليه للقيل و  وقوعه

ن فعله أ تخلف الضرر، سواء تعمد القاذف الإضرار بسمعة المقذوف أو لم يتعمده، فقد كان في وسعه أن يدرك
ليس له أن يدرك المسؤولية عن نفسه بادعاء ول عن هذه النتيجة على كل حال، و هو مسئفنتج ضررا حتما، و 

 .3حسن النية أو شرف الغاية

 لقذف.لعقوبة المقررة لجريمة اا :لثاثا

التي تنص من قانون العقوبات الجزائري و  964 المادة نص المشرع الجزائري على عقوبة هذه الجريمة في
دج 92.111من  ةوبغرام( أشهر 1ستة) إلى (9) لحبس من شهرينعلى القذف الموجه إلى الأفراد با بيعاقعلى: "

 ."دج أو بإحدى هاتين العقوبتين611.111إلى 

وجه إلى الشخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى ويعاقب على القذف الم
دج أو بإحدى هاتين 611.111دج إلى 91.111من وبغرامة ) 6)سنة  إلى)6)شهر دين معين بالحبس من 

 العقوبتين فقط إذا كان الفرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان.

                                                           
 .69،66ص جع السابق،المر  مختار الأخضري السائحي،-1
قانون ت و جرائم الرأي في قانون العقوباالنشر دراسة متعمقة عن مبادئ العامة في جرائم الصحافة و ال عبد الفتاح البيومي الحجازي،-2

 .16ص ،9118،رالإسكندرية مص دار الفكر الجامعي، الصحافة،
 .66ص المرجع السابق، عبد الحميد الشواربي،-3
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 .1دج211.111دج إلى 611.111من  ةالقذف: بغرامس الجمهورية عن طريق عقوبة الإساءة إلى رئي-

جنحة السب. الفرع الثاني:  

تعريفه: أولا:  

قه فقد ذهب الف أما ،إليهبإطلاق المعاريض التي تومئ  عليه أوبإطلاق اللفظ الصريح الدال  سواء مالشت لغة:-6
 .2لى تحديد لواقعة معينةإلى تعريف السب بأنه كل تعبير عن معني شائن لا ينطوي ع

 .3همعينة إليعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة وا  هو خدش شرف شخص السب :اصطلاحا-2

 الجزائري، حيثمن قانون العقوبات  961نص المشرع الجزائري على تعريف جريمة السب في المادة : قانونا-3
 .4قيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة"سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تح ديععلى: "نصت 

جريمة السب غير العلني، فالأولى يكون جنحة إذا لجزائري بين جريمة السب العلني و قد ميز المشرع او 
 .فتكون بمجرد مخالفة معاقبا عليهاأما الجريمة الثانية  وقعت بأي وجه من وجوه العلانية،

لأفراد حسب هم اوبة من حيث الأشخاص المستهدفين و صحافة المكتجريمة السب التي يمكن أن ترتكبها الو 
، ورئيس )681) المادة، والهيئات )مكرر964 ) عرقيةق.ع، الأشخاص المنتمون إلى مجموعة  )966)المادة 

 .5)9مكرر688)، شعائر الدين الإسلامي المادة )مكرر688) المادةالجمهورية 

 .أركان جنحة السب :ثانيا

 ي:الركن الماد-1

ه يكون منطويا بأي وجه من الوجو لسب في كل سلوك يصدر عن الجاني و يتمثل الركن المادي في جريمة ا
ة أو دون أن يكون واقعة مسند بكل عبارة تتضمن قدحا أو تحقيرا،ه أو اعتباره و على خدش لشرف المجني علي

                                                           
 كرر ق.ع.ج.م 688أنظر المادة-1
نون العقوبات قا كلية الحقوق، ي العلوم القانونية،ف أطروحة دكتوراه  المسؤولية الجزائية للصحف عن جرائم النشر،، فليحكمال -2
 .614ص ،9166/ 9164قسنطينة،ي، جامعة الإخوة المنتور  علوم الجنائية،و 
 .66ص المرجع السابق، عبد الحميد الشواربي،-3
 ع.ج.ق. 961أنظر المادة-4
 الإنسانية،اعية و كلية العلوم الاجتم ،-جريمة القذف أنموذجا-الشريعة الإسلاميةع الجزائري و جرائم الصحافة بين التشري، ليلى خضير-5

 .81ص ،9166/9168جامعة الوادي، قانون،تخصص شريعة و  شعبة العلوم الإنسانية، قسم العلوم الإنسانية،
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و تشكيكية حقق بكل صيغة توكيدية ألا عبرة بالوسيلة أو الأسلوب الذي تصاغ به عبارات السب فهو يتو  معينة،
 صريحة أو ضمنية.

كانته ممكن القول بأنه قد نال من شرفه و يشترط أيضا أن يكون السب موجها إلى شخص معين حتى يو 
لا عبرة بأن يحدث السب في حضور يا أو معنويا منفردا أو جماعة، و الاجتماعية سواء أكان الشخص طبيع

 .1ويهذفي الحالتين يقلل من شرفه واعتباره ويحط من مكانته بين قومه و لأنه المجني عليه أم في غيابه 

 ي السب.الإسناد فالتعبير المشين و  :ر العناصر التالية التي تتمثل فيالمادي بتواف ويتحقق الركن 

 :التعبير المشين-أ

كفي أن تنطوي يأي أن يكون التعبير مشين أو بذيئا ويتضمن تحقيرا أو قدحا، ويتم إلحاقه إلى الشخص، و 
العبارة المستعملة على صفة أو عيب أو لفظ جارح أو مشين أو بذيء، مع العلم أن تقرير طبيعة التعبير تختلف 

وبذلك يتعين على المحكمة أن تذكر في حكمها ألفاظ السب  حسب المكان والزمان، ويرجع للقضاء تقدير ذلك.
 .2وإلا كان حكمها مشوبا بقصور في التسبيب

 ناد في السب:الإس-ب

هو العنصر الذي يميز القذف عن السب، فجرعة القذف تشترط إسناد واقعة محددة، أما السب فيوفر و 
لا تقوم جريمة السب إلا بإسناد التعبير المشين أو العبارات التي تضمنه خدشا للشرف أو الاعتبار، و بكل ما ي

 بمعنى يجب أن يوجه السب إلى أشخاص تتضمن تحقيرا إلى شخص محدد، كما يجب تعيين المقصود بالسب
ر موجهة، ت ألفاظ السب عامة وغيتبعا لذلك لا تقوم الجريمة إذا كانأن كانوا طبيعيين أم معنويين. و  معينين سواء

ي غيبته لأنه في الحالتين يقلل ويخدش من شرفه لا عبرة بأن يحدث السب في حضور المجني عليه أم فو 
 .3عتبارهإ و 

 

 

                                                           
 .18،6126ص المرجع السابق، نجم، محمد صبحي-1
ة سيدي جامع العلوم السياسية،الحقوق و  ةالإعلام، كليقانون  صماجستير، تخص ةالإعلامية، مذكر  مباركي، الجرائمجمال الدين -2

 .24،26ص، 9168/9162الجزائر، بلعباس،
 .26ص ،نفسهالمرجع  جمال الدين مباركي،-3
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 :العلانية-9

ل قم ينص المشرع صراحة على شرط العلانية لكنه يستخلص من تجريمه للسب غير العلني بنص مستل
مكانة المساس بهذه الاية المكانة الاجتماعية للشخص، و هي حمأيضا من الحكمة في تجريم السب و  يستخلصو 

 لقدح.اارات التحقير و ا قيل بشأنه من عبلا يقع إلا إذا سمع الناس ما نعت به الضحية من أوصاف بذيئة أو م

تتحقق بمختلف وسائل الإعلام التي تتيح للجمهور معرفة العبارات المشينة أو التحقيرية، مثل توزيع و 
لى إ المطبوعات أو الصور المشينة لعدد من الأفراد بغير تمييز، غير أن العلانية لا تتحقق بالرسالة الموجهة

صبح الفعل مشكلا لجريمة السب غير العلني إذا توافرت في هذه الحالة يالشخص المقصود بالسب وحده و 
 .1ترسل إلى عدد كبير من الناس فتتحقق بها العلانية لأنها تعتبر بمثابة توزيعسخ و أما الرسالة التي تن ،شروطه

 الجنائي: القصد-3

 رة بالبواعث،بلا عأو الاعتبار مع العلم بمعناها و  يتحقق هذا القصد بمجرد الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف
الألفاظ شائنة  كانت متىأن المجني عليه هو الذي استفزه و فمادام السب قد وقع علنا فلا يكون للمتهم أن يدفع ب

ني إلى االقصد الجنائي هنا لا تكتمل عناصره إلا بانصراف إرادة الجومعيبة ومحقرة فإن قصد الإسناد يفترض، و 
 .2شرف المجني عليهمحقرا اعتبار و و إذاعة ما يصدر منه ماسا 

من معاني تخدش ذلك باتجاه إرادته إلى نشر ما عبر عنه توافر قصد الإذاعة لدى الجاني، و لابد من 
لا يعفيه من العقاب أنه صحفي له حق النقد مادامت الألفاظ في ذاتها مما يتضمن قدحاً أو الشرف والاعتبار و 

الجنائي  صد لديه كان الحكم ببراءته واجبا، كما ينتفي قصدتحقيرا لشخص المجني عليه، فإذا ثبت انتفاء هذا الق
 .3إذا ثبت أنه استعمل الألفاظ بغير قصد السب

 جنحة السب. ةثالثا: عقوب

 9مكرر688، 681 ،688 ،966مكرر والمادة 964العقوبة المقررة لجنحة السب فقد تضمنتها المواد 
 يلي:وذلك كما 

                                                           
 .61،64ص لمرجع السابق،، امختار الأخضري السائحي-1
 .612ص لمرجع السابق،، اي نجممحمد صبح-2
 .649ص المرجع السابق، كمال فليح،-3
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إلى  20.000أشهر وبغرامة من )16)ثلاثة إلى )16اقب من شهر )السب الموجه إلى فرد أو أفراد: يعـ 
 .1دج100.000

 الحبس من السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين:ـ 
دج أو بإحدى هاتين  611.111دج إلى  20.000أشهر وبغرامة مالية من)11)ستة أيام إلى )12)خمسة 
 2نالعقوبتي

  )211.111)دج إلى  )611.111)مالية من مئة ألف  السب الموجه إلى رئيس الجمهورية: غرامةـ 

 .3دج خمسة مئة ألف دج

بقية الأنبياء والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية إلى الرسول صلى الله عيه وسلم و  السب الموجهـ 
دج 21.111بغرامة من سنوات و )12)سنوات إلى خمس  )16ث )شعيرة من شعائر الدين الإسلامي: الحبس من ثلا

 4دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط11.1119إلى 

في حالة العود دج، و 211.111دج إلى 611.111من  موظفيها: بغرامةسب الموجه إلى الهيئات الرسمية و الـ 
 .5تضاعف الغرامة

 جنحة الإهانة. :لثالفرع الثا

 أولا: تعريفها:

العام والتي من  الاستخفاف بالموظفإشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار و هي كل فعل أو قول أو الإهانة 
ي هالركن الأساسي في أي جريمة ألا و تتميز هذه الجريمة بأنها لا تتطلب شأنها المساس بشرفه واعتباره، و 

 .6الكتابةالقول أو بالفعل أو بتكون بالتي تقع على رئيس الجمهورية، و  هي الحالةالعلانية، إلا في حالة واحدة و 

                                                           
 من ق.ع.ج. 966أنظر المادة -1
 مكرر من ق.ع.ج. 964أنظر المادة-2
 مكرر من ق.ع .ج. 688أنظر المادة -3
 ق ع ج. 9مكرر688أنظر المادة -4
 ق ع ج. من 681ومكرر  688أنظر المادتين-5
، مجلة الحكمة للدراسات 9169-6661-6649قوانين الإعلام الجزائرية دراسة مقارنة في قوانين نادية جيتي، جرائم الصحافة في -6

 .612ص، 9166، جوان 9، العدد 6الإعلامية والاتصالية، المجلد 
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لطة المعنوية نين أو الس"كل تعبير تحقيري، من شأنه التقليل من احترام المواطأنها:كما يمكن اعتبار الإهانة 
 .1نةالهيئة الموجهة إليها هذه الإها احترامللصفة التي يحوزها"، أو من شأنها تحقير أو التقليل من للموظف و 

من قانون العقوبات  681مكرر و 688وذلك في المادتين  جريمة الإهانة، نص المشرع الجزائري على
 .الجزائري 

إن المشرع الجزائري حاول أن يعطي بعض الدلالات لمفهوم الإهانة، موضحا أنها يمكن أن تتمثل في 
 تشهير أو وشاية بجريمة معينة غير موجودة أصلًا، أو في تصريح كاذب بجرم في إطار محاولة الضغط على

 .2قرارات القضاة

من  696المادة قانون العقوبات و  من 681و 681والمادة  9مكرر 688ومكرر  688نجد أن المواد     
جمهورية ورؤساء ، تنص على جريمة الإهانة الموجهة إلى رئيس ال3المتعلق بالإعلام 12-69القانون العضوي رقم 

لموجهة الإساءة امية بالإضافة إلى جنحة الإهانة و ية العمو الهيئات النظامالدول الأجنبية والأعضاء الدبلوماسية و 
 الرسل.ياء و للأنب

.أنواع جنحة الإهانة ثانيا:  

رؤساء الدول ورئيس الجمهورية  هانة الموجة إلىالإت أنواع جنحة الإهانة ألا وهي كما ذكرنا لقد تعدد   
 هذا ما سنتناوله على النحو التالي:ة، و هانة الهيئات النظاميإ والإساءة إلى الأديان والأنبياء والرسل و 

 ـ جنحة إهانة رئيس الجمهورية: 1

مته من تباره، فكرايهدف القانون إلى حماية رئيس الدولة من كل فعل أو قول يمس كرامته أو شرفه أو اع
لا يجوز إذ  تقديره على الصعيد الدولي،الصعيد الداخلي يستتبع احترامه و تقديره على كرامة شعبه، واحترامه و 

 . 4إهانته أو قدحه بأي وسيلة كانت

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه لا يجوز إثبات الوقائع التي تسند إلى رئيس الجمهورية، وارتكز في ذلك 
إلى أن هناك ما يبرره باعتبار أن رئيس الدولة يتعين أن يكون بعيدا عن كل نقاش قد يؤدي إلى المساس بشرفه 

                                                           
الة سر  المغرب في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،و  تشريعات الجزائرحرية الإعلام دراسة مقارنة ما بين  سعودي باديس،-1

 .616ص، 9168/9162جامعة قسنطينة، ،ق كلية الحقو  قسم القانون العام، قانون العام، دكتوراه،
 .619ص المرجع نفسه، سعودي باديس،-2
 المتعلق بالقانون الإعلام.                           12-69قانون العضوي ال-3
 .681ص المرجع السابق، كمال فليح،-4
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لأن المشرع أراد أن يحمي صفة رئيس الجمهورية الذي ز، الاحترام الواجب إزاء هذا المركن أو اعتباره أو ينال م
 .  1يسمو بشخصه عن دائرة الخصومة

من قانون العقوبات على معاقبة من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات  )رر مك 688)حيث نصت المادة 
 .2بة أو الرسم أو غيرها من الوسائلتتضمن إهانة أو سب أو قذف سواء كان ذلك عن طريق الكتا

 جنحة إهانة رؤساء الدول و البعثات الدبلوماسية : ـ2

يكون التعاون بين مختلف الدول في شتى المجالات نتيجة لحسن العلاقات فيما بينهما، غير أنه قد تحدث 
ليات عضو إحدى الممثتمثل إهانة رئيس دولة أجنبية أو ر التي تكدر صفو هذه العلاقات، و أحيانا بعض الأمو 

الدبلوماسية المعتمدة لدى الجزائر أو الاعتداء على شرفه أو اعتباره، إحدى تلك الأسباب التي غالبا ما تعكر 
 صفو العلاقات بين الدول.

بين الدول الأخرى، فقد حرصت أغلب لحفاظ على حسن العلاقات بينهما و حرصا من الدول على او 
لأجنبية، ا م كل فعل أو قول يؤدي إلى إهانة أو المساس بكرامة رؤساء الدولالتشريعات على تضمين نصوص تجر 

، فإذا كان رئيس الدولة هو رمزها، فإن ممثل تلك الدولة هو ت الدبلوماسية الأجنبية المعتمدةحتى ممثلي البعثاو 
 .3يمثل شخص تلك الدولةأي دولة، والمعبر عن إرادتها، و  عنوانها في

الإعلام رؤساء  علام على معاقبة كل من أهان بإحدى الوسائلالعضوي للإمن قانون  696نصت المادة     
 .4أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائريةالدول الأجنبية و 

 إهانة الهيئات النظامية أو العمومية: جنحةـ 3

حتى يمكنها من ممارسة مهامها على أكمل  التعدي عليهاي الهيئات العامة من التجاوزات و القانون يحم
، كل من أهان أو سب على جريمة إهانة الهيئات العامة من قانون العقوبات 681وجه، حيث نصت المادة 

قانون العقوبات، البرلمان ]مجلس الأمن،  من 661و 681بإحدى طرق النشر المنصوص عليها في المادتين 

                                                           
 لعلوم السياسية،الية الحقوق و ك روحة الدكتوراه،أط الجزائية عن جرائم الصحافة في القانون الجزائري، المسؤولية الدين فليغة،نور -1

 .19ص، 9169البليدة، جامعة سعد دحلب، قسم القانون العام،
 ق.ع.ج. مكرر،688أنظر المادة -2
 .621،626ص المرجع السابق، كمال فليح،-3
 .12-69قانون الإعلام-4
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محكمة العليا أو غيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو مجلس الشعبي الوطني[ مجلس الدولة، ال
 السلطات العامة...

تلحق  انة الفريقأنه كل من أهان فريقا من الهيئة فكأنه أهان الهيئة جميعا لأن إه681ما يستفاد من المادة 
ة ئلهيم مظاهر الاحترام إلى اقد أعظذلك ما استقر عليه القضاء المصري، إذ يصح أن يبدي النابالهيئة كلها، و 

 .هو في ذلك يطعن في أعمال بعض أعضائهانفسها كهيئة نظامية، و 

أما إذا كانت العبارات المشينة موجهة إلى بعض الأفراد الذين يعملون في الهيئة فلا تقع الجريمة المنصوص 
 .1، طالما أن هذه العبارات لا تتناول الهيئة بحكم اللزوم681عليها في المادة 

 الأنبياء:هانة الموجهة لأدداان والرسل و الإـ جنحة  4

العقيدة  حريته في اختيارعتناق أي دين أو مبدأ يعتقد به و يراد بحرية العقيدة أن يكون الشخص حرا في ا 
صرف بل دين معتقدات يؤمن بها أنصاره و لما كان من المسلم به أن لكعليه و ، التي يؤمن بها دون أي ضغط

هذه المعتقدات كلها أو بعضها في نظر أصحاب الديانات الأخرى إلا أنه من واجب المجتمع  النظر عن صحة
 .2حماية معتقدات كل دين لاعتباره نظاما اجتماعيا معترفا به قبل المجتمع

 من قانون العقوبات الجزائري، كل من ارتكب إحدى الوقائع الثلاث التالية: 9مكرر 688تعاقب المادة 

 ى الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأديان الإساءة إل-أ 

 بالمعلوم من الدين بالضرورة الاستهزاء-ب

 بأية شعيرة من شعائر الإسلام. الاستهزاء-ج

     و لا تهم الوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة أعلاه، سواء كانت بالكتابة أو الرسم أو     
 التصريح أو أية وسيلة أخرى 3.

                                                           
 .21.26ص المرجع السابق، ركي،جمال الدين مبا-1
لعلوم اكلية الحقوق و  قانون خاص معمق، الماجستر، شهادة المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة،، حليمة زكراوي -2

 .91ص، 9166/9168،تلمسان، الجزائرجامعة  السياسية،
لنشر اار هومة للطباعة و د ط،.د ،-ضائية مقارنةوققهية قانونية دراسة ف-رسالة في جنح الصحافة ملويا، لحسن بن شيخ آث-3
 .612ص، 9169الجزائر، التوزيع،و 
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 .جنحة الإهانة : أركانلثاثا

 يجب أن يكون: :صفة المجني عليه-1

حتى إذا كان ينتمي إلى المجلس العادي أو النظام الإداري، بل و  لى النظامإ قاضيا سواء كان ينتمي
المؤرخ 616-11يقصد بالموظفين حسب المادة الأولى من الأمر و إلى مجلس المحاسبة، أو موظفا و الدستوري أ

ن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الملغى "الأشخاص المعنيين في وظيفة المتضم 6611يونيو  9في 
لهذه  خارجية التابعةالمصالح الدارات المركزية التابعة للدولة،و دائمة الذين رسموا في درجة التسلسل في الإ

 ، أورالموثق والمحضومية، أو ضابطا عموميا كالهيئات العمالإدارات، والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات و 
وا الشرطة والدرك، أو عضضباط الجيش، أو أحد رجال القوة العمومية كأعوان قائدا، كضباط الشرطة القضائية و 

بالإضافة إلى الأشخاص المذكورين، قد يكون المجني عليه: محاميا، أو مواطنا مكلفا بأعباء خدمة محلفا، و 
 .1عمومية، كوكيل التفليسة مثلا

ادي:الم الركن-2  

تقع بالقول أو الفعل أو الكتابة، فهذه الأنشطة هي ذاتها الركن المادي الذي يحمل معنى لما كانت الإهانة 
معلوم من ، أو اليان السماوية، أو الأنبياء عليهمالمساس بالمجني عليهم، سواء أكان الدين الإسلامي أو بقية الأد

 .2كما يعد المساس برئيس الجمهورية أو الاحترام الواجب إزاءهالدين بالضرورة، أو أي شعيرة من شعائر الإسلام، 

تخضع الإهانة في سائر هذه الأحوال إلى الضوابط المقررة في الإهانة بصفة عامة على نحو ما أشرنا و 
الأمر في الأخير مرده إلى القاضي الموضوع في فاظ على معنى الإهانة أو عدمه، و إليه من حيث دلالة الأل

ر يلو كان منصبا على أمور خاصة غمعاقب عليه و  إهانة رئيس أجنبيةفر الإهانة أو عدم توافرها، و تواالقول ب
لى علو كانت هذه الأمور قد وقعت قبل ولايته الرئاسية، كما لا تنطبق العقوبات متعلقة بصفته كرئيس للدولة، و 

كفي أن يكون لا يس دولة كاملة السيادة و جنبية رئييشترط أن يكون رئيس الدولة الأإهانة الرؤساء بعد وفاتهم، و 
رئيس دولة ذات سيادة ناقصة كما أن الطعن في أعمال حكومة رئيس الدولة الأجنبية لا يقع تحت طائلة هذه 

 .3المادة فهي تعاقب على إهانة الرئيس سواء كانت موجهة إلى حياة الرئيس الخاصة أو العامة

  

                                                           
 .964ص المرجع السابق، أحسن بوسقيعة،-1
 .11ص المرجع السابق، نور الدين فليغة،-2
-61 مأثره على المسؤولية في ظل قانون الإعلام الجزائري رقحق الرد والتصحيح في جرائم النشر الصحفي و ، الطيب بلواضح-3

 .24،11ص، 9169/9166جامعة محمد خيضر، العلوم السياسية،كلية الحقوق و  قانون الجنائي، رسالة دكتوراه، ،11
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 ركن العلانية:-3

هذا ما نص عليه المشــــرع الجزائري في قوله:"ســــواء كان عن طريق ن لقيام الجريمة و لعلانية أهم ركتعد ا
 .1الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى"

ب إنما نكوم أمام قذف أو سبا معاقون أمام الجريمة المعاقب عليها و فعدم توافر ركن العلانية يجعلنا لا نك     
لدولة إلى شخص رئيس ا ضافة إلى أن الإهانة يجب أن تكون موجهة في علنيةعليه بالنصوص القانونية، بالإ

 .2جه العلنيةهو أهم أو التي لا تقوم إلا بواسطة النشر و وهذا نكون أمام جرائم الصحافة  رئيس الجمهورية،الأجنبية و 

 القصد الجنائي:-4

 الخاص: القصدلتي تقتضي لقيامها القصد العام و الإهانة من الجرائم العمدية ا

ذا لا تقوم الإهانة إتبعا لذلك فبعلم الجاني صفة الضحية واستهدافها اعتبارا لتلك الصفة، و  رويتوف العام: القصد-أ
 مع ذلك فقد يقوم القذف أو السب حسب الظروف، إذا توافرت أركان أحدهما.كان الجاني يجهل صفة الضحية و 

 .3الاعتبار أو بالاحترام الواجب يتمثل في نية المساس بالشرف أوو  :الخاص القصد-ب

 .المقررة لجنحة الإهانةالعقوبة  :رابعا

خمسة مئة ألف )211.111إلى ) دج)611.111)ألف مئة  عاقب بغرامة مني عقوبة إهانة رئيس الجمهورية:-
 .4دج

إلى مائة دج  )92.11)ألف  عقوبة إهانة رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية: يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين-
 .5دج )611.111)ألف 

في حالة العود ، و )211.111)دج إلى )611.111)من العمومية: يعاقب بغرامة ت النظامية و عقوبة إهانة الهيئا-
 .6تضاعف العقوبة

                                                           
 ج..ع.مكرر من ق 688المادة  أنظر-1
 .26،11ص ،السابقالمرجع  الطيب بلواضح،-2
 .996ص المرجع السابق، أحسن بوسقيعة،-3
 ج..ع.مكرر من ق 688أنظر المادة -4
 .12-69من قانون الإعلام رقم  696ادة أنظر الم-5
 ج..ع.من ق 688أنظر المادة -6
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أو أية شعيرة  بالضرورةأو الاستهزاء بالمعلوم من الدين السلام أو بقية الأديان يه الصلاة و لعقوبة إهانة الرسول ع-
دج )21.111خمس سنوات وبغرامة من ))12سنوات إلى ) )6لشعائر الإسلام: يعاقب بالحبس من ثلاث )من ا
 .1دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط)911.111إلى )

 المطلب الثاني:

 :مةالجرائم الماسة بالمصلحة العا

ة التحريض ريمد جالتي يقترفها الصحفي فهي متنوعة، فنجرائم التي تمس بالمصلحة العامة و إن الج   
هذا  هذا ما سوف نتناوله فيمة المرتكبة ضد الدفاع الوطني، و الجريعلى ارتكاب الجنح والجنايات ضد الدولة و 

 المطلب على النحو التالي:

 الجنااات ضد الدولة:ريمة التحريض على ارتكاب الجنح و الفرع الأول: ج

 أولا: تعريف التحريض:

غة عفت عينه للدلالة على المبالضيل وهو مصدر للفعل الرباعي ]حرض[ و التحريض على وزن التفع: لغة ـ6
على كتب معاجم العربية نجد أن الغالب في تعريفها لمشتقات الفعل ]حَرَضَ[ يدور  بالاطلاعوالقوة في المعنى، و 

 الإحماء على الشيء،لى العموم، المعنى الأول: الحث و حول معنيين ع

 .2المرضاد و المعنى الثاني: الهلاك والفس

المساس  شأنها هو عملية نفسية يقوم بموجبها المحرض بحث الجمهور على أفعال معينة يكون من: اصطلاحاـ 9
 .3يقصد التأثير على العاطفة نظرا لما تتمتع به الصحافة من سلطة إقناعبمصلحة القانون، و 

ن العقوبات الجزائري:" يعتبر فاعلا كل من قانو ) 86)المشرع الجزائري على التحريض في المادة  صن :قانونا-ـ6
من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة 

 استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي".

                                                           
 ج..ع.من ق 9مكرر  688أنظر المادة -1
 مجلة ،16العدد ،61لمجلدا دان الصحافة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري،جريمة التحريض في مي مناد سعودي،-2

 .129ص، 9196زائر،الج لاقتصادية،االاجتهاد للدراسات القانونية و 
 .616ص المرجع السابق، نادية جيتي،-3
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 ة أو على القيام بتظاهرات منمن أمثلة هذه الجريمة التحريض على رفع السلاح ضد السلطات العموميو 
 كذا تحريضوكذا احتلال الأماكن والساحات العامة و  ،العمومي أو القيام بعصيان مدنيشأنها المساس بالأمن 

 .1مواطنين على مواطنين آخرين

على:" كل  6الفقرة  611نجد أن المشرع الجزائري نص على هذه الجريمة في القانون العقوبات في المادة 
 اشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع".تحريض مب

 ،مباشرة بغض النظر عما إذا حققت نتيجة أم لايمة التحريض إلا إذا كانت تامة و بذلك لا تقوم الجر و 
ي الأصل من كان ف فبمجرد إتيان الصحافي لعمل من شأنه خلق فكرة الجريمة أو إيجاد التصميم عليها في ذهن

فإن الصحافي المحرض ر، أو عرض صور أو رسوم أو كاريكاتيخاليا منها سواء ذلك عن طريق نشر مقالات 
 .2يعاقب على أساس أنه شريك في الجريمة بغض النظر عن وقوع الجريمة من عدمه

صد و]الق العلانية[ن ]الركو المادي[من الجرائم تقوم على أركان ألا وهي ]الركن إن هذه الجريمة كغيرها 
 هذا ما سنتناوله في هذا الفرع، كما سنقوم بتحديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة.الجنائي[، و 

 .حريض على ارتكاب الجنح والجناااتأركان جريمة الت :ثانيا

 الركن المادي:-1

لصحفي في ا حتى تقوم جريمة التحريض على ارتكاب الجنح والجنايات لابد من قيام المحرض المتمثل
فعل مجرم قانونا ومعاقب عليه بواسطة الصحافة المكتوبة وأن يكون ذلك  إتيانبفعل الحث والتشجيع على 

التحريض على ارتكاب جنحة أو جناية كالتحريض على حمل السلاح ضد أمن الدولة، قاصدا الوصول لنتيجة 
دى ي وهو العمل على خلق فكرة الجريمة لمعينة أو لتحقيق مصلحة ما، فالتحريض يستلزم القيام بعمل إيجاب

 .3الجاني بغية حمله على ارتكابها وأن يقوم بعمل التحريض في إطار العلنية

  

                                                           
 .992ص لمرجع السابق،، املويا لحسن بن شيخ آث-1
ائي وعلوم انون جن، قشهادة الماستر ري،في التشريع الجزائ المسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة المكتوبة ،بار مريم بن وع-2

 .68ص، 9166/9191العربي بن مهيدي، جامعة العلوم السياسية،كلية الحقوق و  جنائية،
 .41صر، المرجع السايق، نبيل صق-3



أنواع الجرائم الصحفية في القانون الجزائري                                                  الفصل الأول                            

 

23 
 

 الركن العلانية:-2

من قانون العقوبات، فإنه يجب أن  6فقر611و 611تقوم جريمة التحريض المنصوص عليها في المادة 
أو مطبوعات، تعلق في الأماكن العامة أو توزع على الجمهور، يكون التحريض علنيا سواء تم عن طريق كتابات 

فلا يكون ذلك في إطار العلانية سواء بقيامه بنشر مقال أو رسم أو صورة تقيد تحريض كافة الجمهور أو فئة 
 .1هيبتهالف الجرائم المحظورة التي تؤثر وتقلل من أمن الدولة و منهم على ارتكاب مخت

 ركن القصد الجنائي:-3

تحريض الذي ينص عليه قانون العقوبات يشترط فيه توفر نية الجاني لدفع الشخص على ارتكاب جريمة ال
هو أن يكون الصحافي صاحب المقال أو الصورة أو كفي توفر القصد الجنائي العام، و معاقب عليها قانونا في

الدافع  ه إرادته لارتكابها أيا كانرغم ذلك تتجراية بأن ما نشر مخالف للقانون ومعاقب عليه، و غيرها من علم و د
من وراء ذلك، أما إذا كان الصحافي يعبر عن مجرد كلام يجهل ما نشره سيفهمه الغير على محمل الجريمة أو 

نتفيا فإن القصد الجنائي يكون مالعواطف أو الأحقاد، ى مجرد التعبير عن بعض الهواجس و كانت إرادته متجهة إل
لطة التقديرية تبقى السرات الجاني وظروف الجريمة، و لقصد الجنائي من خلال عباا فيستشفيتخلف التحريض، و 

 .2للقاضي الموضوع

 .حريض على ارتكاب الجنح والجناااتلعقوبة المقررة لجريمة التا :لثاثا

 كل» العقوباتالفقرة الأولى من قانون 611نص المشرع الجزائري على عقوبة هذه الجريمة في المادة 
ر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب تحريض مباش

بغرامة لحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و تكون العقوبة اهرين إلى سنة إذا نتج عنه أثره و عليها بالحبس من ش
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.611.111إلى  91.111من 

سنوات  ستحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خم كل
دج 611.111إلى  91.111بغرامة من ة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و تكون عقوبإذا نتج عنه حدوث أثره و 

 .3أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية"

  

                                                           
 .61ص، 9166دار البيضاء،، البلقيس دار الأولى، الطبعة جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري،، لعلاوي  لدخا-1
 .42ص المرجع السابق،ر، نبيل صق-2
 .ق.ع.ج.9الفقرة611المادة-3



أنواع الجرائم الصحفية في القانون الجزائري                                                  الفصل الأول                            

 

24 
 

 .د الدفاع الوطنيجريمة المرتكبة ض الفرع الثاني:

 تعريفها:  أولا:

لك ذالأفعال المضرة للدفاع الوطني، و إن كل فعل من شأنه المساس بالجيش الوطني الشعبي، أو القيام ب
عن طريق كشف سر من أسرار الدفاع الوطني قصد الخيانة، التجسس فإن المشرع الجزائري نص على هذه 

 .11إلى  12من المواد الجريمة في القسم الثاني من قانون العقوبات

ترتبط الأسرار العسكرية بأمن الدولة لذلك يعاقب على نشر أو إذاعة تلك الأسرار بواسطة إحدى وسائل 
كرية المسائل العسعلى حماية أسرار الدفاع الوطني و الإعلام المسموعة، المرئية أو المقروءة، فعمل المشرع دائما 

 .1ذه المسائلالسرية عن طريق منع نشر كل ما يتعلق به

 من قانون العقوبات:"يعاقب كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات 12ادةنصت الم
صاد إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقت استغلالهابغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والذي يؤدي جمعها و 

 الوطني".

حكم وظيفته أو بحكم صفته على معلومات أو كل أمين ب"يعاقب كل من حارس و :11المادة  كما نصت
أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي 

 معرفتها إلى كشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو التجسس بما يأتي:

 ور منها.الص يأخذصور منها أو ترك الغير لغير يتلفها أو يختلسها أو أخد اإتلافها أو اختلاسها أو ترك -6

 عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها". الاطلاعإلى علم شخص لا صفة له في  إبلاغها-9 

لدفاع الوطني غير المنصوص :"يعاقب كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار با16أما المادة 
 ذلك في وقت الحرب".نص آخر و  ر معاقب عليه بأيغيعليه و 

 أركان جريمة المرتكبة ضد الدفاع الوطني: :ثانيا

 الركن المادي: -1

يتمثل الركن المادي في الجريمة المرتكبة ضد الدفاع الوطني في قيام الصحافي بالتعرض للمؤسسة 
ير ل عليها بطريقة غنت سرية أو حصالعسكرية بالإهانة أو السب أو تسريب معلومات عسكرية خاصة إذا كا

                                                           
 .991ص المرجع السابق، ملويا، لحسن بن شيخ آث-1
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قام بنشرها للجمهور سواء في الصحف أو المجلات أو غيرها كما تقوم الجريمة إذا تم نشر الصور أو مشروعة و 
مخططات لمنشآت عسكرية غير معلن عنها مما يشكل تهديد أو إضرار بمصالح الدفاع الوطني، أو نشر 

 .1الاستقرار في الدولةلى زعزعة الأمن و ب مما يؤدي إمعلومات تؤثر على معنويات الجيش أو الشع

 ركن العلانية:-2

نشر أية ذلك بقيامه بنيا، و حق الصحافي في حالة ارتكابها عل تقوم الجريمة الماسة بالدفاع الوطني في
 .2معلومات تؤثر على الدفاع الوطني سواء كان ذلك عن طريق الجريدة أو أية نشرية دورية أخرى 

 د الجنائي:ركن القص-3

يتمثل الركن المعنوي في الجريمة الماسة بالدفاع الوطني في اتجاه إرادة الجاني المتمثل في الصحافي في 
لا و  ،3النشر المعلومات تضر بالمؤسسة العسكرية خاصة إذا كانت سرية رغم علمه بأن الفعل معاقب عليه قانونا

من نشاط المحرض، بل يكفي فقط أن يكون هدفه هو يشترط في ذلك أن يتحقق الهدف أو النتيجة المتوخاة 
التحريض على وضع العراقيل أو تسهيل أو تنظيم وضعها، من أجل الإضرار بالدفاع الوطني، كما اشترط المشرع 

 .4ليس في وقت الحربتقع هذه الأفعال في وقت السلم و  أن

 العقوبة المقررة. :لثاثا

 حيث نصت على عقوبة ارتكاب جريمة ضد الدفاع الوطني،قانون العقوبات  من 16و 16نصت المادتين 
:"يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة 16المادة 

علنية إلى شخص يعمل لحسابات دولة أو مؤسسة أجنبية اختراعا يهم الدفاع الوطني أو معلومات أو دراسات أو 
 ل باختراع من هذا النوع أو بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني أو يفشي إليه شيئا من ذلك".طريقة صنع تتص

دج إلى 20.000بغرامة من سنوات و  )12إلى خمس ) )16)سنة :"يعاقب بالسجن من 16أما المادة 
غير بالدفاع الوطني غير منصوص عليه و دج كل من يرتكب عمدًا أي عمل من شأنه الإضرار 611.111
 ذلك في وقت الحرب".يه بأي نص آخر و معاقب عل

                                                           
 .11ص المرجع السابق، بيومي الحجازي،عبد الفتاح -1
 .61ص المرجع السابق، ،رابوعمريم بن -2
 .998ص السابق، عالمرجملويا،  لحسن بن شيخ آث-3
 .661ص المرجع السابق، كمال فليح،-4
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:"يعاقب بالسجن من المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم 12كما نصت المادة 
 ".هو عالم بذلكرض منه الإضرار بالدفاع الوطني و في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغ

 تمرد:التحريض على الانقلاب وال الفرع الثالث:

تحرص جميع التشريعات على حماية نظام الدولة، مثلما هو مقرر في دساتيرها، من أي تغيير قد يطالها 
 ، 1بطرق غير مشروعة، بل إن هذه الحماية تمتد لتشمل مبادئ الدستور نفسه

من قانون العقوبات على أنه:" يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه  11حيث نصت المادة 
ضد  ح ضد الدولة أونظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاضاء على إما الق

 إما المساس بوحدة التراب الوطني".بعضهم بعضا، و 

 .أركان الجريمة :أولا

 الركن المادي:-1

ذلك و  رضشخص المحيقصد بالركن المادي في الجريمة كل عمل من شأنه خلق فكرة الجريمة في ذهن ال   
يكون  الجريمة المحرض على ارتكابها، ويشترط أن من خلال التأثير على تفكير هذا الأخير بغية دفعه إلى ارتكاب

هذا ما عبر عنه المشرع الجزائري من خلال العبارة "حرض على ارتكاب العمل" الواردة في المادة و  ،مباشرا ومحددا
 .2أعلاه 86

 الركن المعنوي:-2

يمة، وقوع الجر ن يكون المحرض قاصدا من تحريضه و متمثل في القصد الجنائي للمحرض، أي أهو الو 
مة علما بعناصر الجرييتمثل عنصر العلم في إحاطة المحرض توافر عنصري العلم والإرادة، و  ويلزم من هذا

ى علم بالجريمة عللا يكفي أن يكون المحرض ا إلى ارتكاب بأية وسيلة كانت، و يغوي متلقيهالتي يحرض ويحث و 
 ة هذا النشاط،إلى نتيجالمتلقي كأثر للنشاط التحريضي، و بل لابد أن تتجه إرادته إلى خلق فكرة الجريمة لدى 

 .3بحيث يكون لدى المحرض إرادة لتنفيذ الجريمة لدى الغير

                                                           
 .668ص سابق،الالمرجع  كمال فليح،-1
سيدي بلعباس، جامعة  السياسية،ملعلو كلية الحقوق و  قانون الإعلام،، ة ماجستيرشهاد لإعلام،ا الحق فيعمر،  بوعسرية-2

 .611ص، 9168/9162،الجزائر
 .118ص المرجع السابق، مناد سعودي،-3
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العقوبة المقررة: ثانيا:  

على حمل السلاح ضد سلطة  نص المشرع الجزائري على عقوبة جريمة تحريض المواطنين أو السكان
اء قصد القضاء على نظام الحكم، وتكون بالإعدام، وهذا ما نص الدولة أو ضد بعضهم بعضا أو على الاعتد

 .1العقوبات من قانون  11في المادة ه علي

 المبحث الثاني:  

 نصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام.المالجرائم الإعلامية  

علام لإا م الأخطاء التي ترتكب عن طريقمن الدول لا تجر  والعقابية لكثيرتشريعات الإعلامية لقد كانت ال   
أنه أصبح يشكل الخروج عن القواعد القانونية جريمة على الصحفي إلا  ،والتعبيرتحت حرية الرأي  وتدرج ذلك

ية ى الكتابة مصلحة شخصإلالدافع  ى مهنته كأن يكون إلعلى كل ما يسئ  وأن يمتنع ون،القانفعليه أن يلتزم بحدود 
وسمعتهم  كرامة البشر ترامباحالصحفي عليه أن يلتزم  مادية.ومنه فإنأو من أجل منفعة على حسب الصالح العام 

 .2للحياة الخاصة للأفراد وعدم التعرض

 الأول:المطلب 

 .50_12علام طار قانون الإإالموضوعية في  الجرائم 

 لمحاكم،ابحثه حول قضية رائجة أمام  وملابساتها أوجريمة معينة  تكابار وقائع علام هو الذي يتابع ن الإإ
 وبث المناقشاتأو نشر  بتدائيالانونية كعدم نشر محاضر التحقيق يكون ملزما بالخضوع لمجموعة من الضوابط القا

 .3تتم أمام الجهات القضائية  والتقارير والإجراءات التي

ار قانون طإوضوعية التي يرتكبها الصحفي في الجرائم المى إلطلبنا هذا هنا سنتطرق في م منوانطلاقا 
 . 69/12علام الإ

 

 
                                                           

 من ق.ع.ج. 11أنظر المادة -1
 .86 ص، _مريم بن وعراب، المرجع السابق2
ي القانون مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف الجزائري،ي في التشريع علام السمعي البصر القانوني لحرية الإ حمزة بن عزة، التنظيم-3

 .648، ص 9168/9162سان، الجزائر ،جامعة تلم والعلوم السياسية،كلية الحقوق  المعمق،العام 
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 والتحري.تمس سرية التحقيق  والوثائق التيخبار الفرع الأول: جريمة نشر الأ

تدائي أدق مرحلة في الدعوى الجنائية، نظرا لتأثيرها البالغ في جمع الأدلة قبل بتعتبر مرحلة التحقيق الإ
ى حماية المتهم من إلحصر العلانية في هذه المرحلة  وبهدف أيضا علانيتها،متهم مما يستلزم لذلك عدم ال

حرمة حياته الخاصة التي لا تمحى ما علق بأذهان الجمهور حتى  علىوشرفه والإعتداء ساءة اليه في سمعته الإ
 .1.لجريمةفيما بعد أن المتهم قد ارتكب فعلا  ولو تقرر

لإجراءات يعتبر نتيجة طبيعية لقاعدة سرية ا والتحقيقات القضائيةر أخبار ووثائق التحريات ن تجريم نشإ
ات الدعوى طلاع على إجراءنع أطراف الخصومة من الإخلال مرحلة ما قبل المحاكمة. فليس من المنطق أن يم

 الجمهورعليها.وإطلاع في حين يسمح بنشرها 

 ،6486جويلية  91ذا التجريم في قانون الصحافة الصادر في هالمشرع الفرنسي لأول مرة على  وفد نص
وين قناعة ى تكإل لأنها تؤديفي عرض أسباب هذا القانون أن العلانية المسبقة تسئ الى حقوق الدفاع  وقد جاء

 ..2المرافعاتجماعية في غير صالح المتهمين الذين يصبحون في نظر المحلفين مذنبين قبل بداية 

نية للصحفي المهالواجبات الأخلاقية و بعدم نشر أسرار التحقيق ضمن  تزامالإلعلام على لإفلقد نص قانون ا
علام قبة كل نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلى معا 666فيل أن ينص في المادة  منه، 48حسب المادة 

وهو  .رائملجابتدائي في و وثيقة تلحق ضرر بسر التحقيق الإأي خبر أ العضوي،المنصوص عليها في القانون 
ابع ذات ط والتحري من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر إجراءات التحقيق  66يه كذلك المادة إلذهبت  ما

ف ية القضائية لغاية حفظ الملمن أعمال الضبط ابتداءعلى الصحفي نشر هذه الإجراءات  يمنع ث، بحي3سري 
 .تهامغرفة الاراءات الصادرة عن قاضي التحقيق و الإجتدخل في ذلك الأعمال و حالته على جلسة المحاكمة و إأو 

ات فالسلط قبل،نص هذه المواد نلاحظ أن القانون الجزائري قد فنن ممارسة كانت موجودة من  ومن خلال
ذلك  ثوقد حد القضائية،التحريات  وإذاعة أخبارالعمومية كثيرا ما كانت تتجاوز الخطر المفروض على نشر 

ة ميحيث كانت الجرائد تنشر بيانات رس الإرهاب،ات القرن الماضي سيما في قضايا بشكل متكرر في تسعين

                                                           
قانون  ص، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه تخص-دراسة مقارنة-بن عبد الله الأزرق، حرية الصحافة والحدود الواردة عليها -1

 .268، ص9166عام كلية الحقوق، جامعةوهران، الجزائر،
 .84مختار الأخضر السائحي، المرجع السابق، ص-2
 .66المادة  الجزائية،المتضمن قانون الإجراءات  6611يونيو  4الموافق ل  6641صفر  64المؤرخ في  622-11الأمر رقم -3
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المشتبه  رافاتعتا حيث تنشر الصحف حتى  ذلك،ثر من يها التحريات بل أكإلمفصلة عن النتائج التي توصلت 
 .1فيهم قبل مثولهم أمام السلطات القضائية مرات عديدة

 .الجريمة أولا: أركان

 الركن المادي:-1

وثيقة تلحق  وأكبه الجاني يتمثل في نشر أي خبر جراميا يرتإالركن المادي لهذه الجريمة فعلا يفترض 
 بتدائي ويشترط أن يكون الخبر المنشور متعلقا بتحقيق جنائي قائم.الإ ضررا بسير التحقيق

ن الأدلة بشأن م التي تجريها سلطة التحقيق للتثبتجراءات بتدائي هو مجموعة الإفالمقصود بالتحقيق الإ
 الذي والنشرالمحاكمة، حالته على لإ معين تمهيدالى شخص إكد من نسبة هذه الجريمة جريمة ارتكبت والتأ

و ألمتهم ا كاستجوابمنه محاضرة التحقيق من إجراءات يشتمل كل ما تض هذا الصدديعاقب عليه المشروع في 
 شاء المعلومات التي منأوإفيجوز نشر  إنه لان القول لمعاينة وبصفة عامة يمكاقوال الشهود أو الخبراء أو ا

 2القضائي.ن تمس سرية البحث والتحقيق أطبيعتها 

 المعنوي:الركن -2

 المشرع على قصد المساس الفعلي ولم ينص والإرادة،يتحقق هذا الركن بالقصد العام ممثلا في العلم 
لضرر بات اإثجرائم الضرر التي لابد من  منت جرائم الخطروليسلأن هذه الجريمة من  البحث،بالتحقيق أو 

 .3بل يكفي احتمال حدوث الضرر فيها،

 الجريمة.العقوبة المقررة لهذه  ثانيا:

علام مرتكب جريمة نشر أي خبر أو وثيقة لقانون العضوي المتعلق بقانون الإمن ا 666تعاقب المادة 
ألف  ينبين خمسالغرامة التي يتراوح مقدارها بعقوبة  الجرائم،بتدائي في تلحق ضررا بسرية التحقيق الإ

 دج(.611.111مائة ألف دينار ) ( دج الى21.111دينار)

  

                                                           
 .86ص  السابق،المرجع  ،خضر السائحيمختار الأ-1
 .619كمال فليح، المرجع السابق، ص-2
 .682_نور الدين فليغة، المرجع السابق، ص 3
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 الجنح.نشر أو بث بعض ظروف الجنااات أو  الثاني: جريمةالفرع 

بجنحة مادية لا يهم فيها  ويتعلق الأمر ،العضوي للإعلام من قانون  699ه الجنحة المادة نصت على هذ
شر عدم ن العامةوالآداب م تتعلق بالنظام العا عتباراتلان القانون قد يقرر إ، ،1عدمهالمعنوي من تواجد العنصر 

لتي وذلك بسبب نوعية الجرائم ا الجنح،صور أو رسوم أو بيانات توضيحية أخرى تحكي كل ظروف الجنايات أو 
ويؤدي ان رة من تأثير ينطبع في الأذهأو الجرائم التي تتنافى مع الأخلاق لما للصو  والقسوة،ترتبط بجرائم الدم 

 .2الجريمةعدوى  نتشارا إلى

 وهي:يخطر إعادة تمثيل ظروفها  والجنح التيالمشرع على سبيل الحصر الجنايات  وقد حدد

 العقوبات.من قانون  921،921،922_جناية الاغتيال المواد 

 العقوبات.من قانون  924_جناية قتل الأصول المادة 

 ق.ع.من  926طفال م. _جناية قتل الأ

 ع.من ق.  911_جناية التسميم م. 

 ق.ع. من 916و 919التعذيب أو ارتكاب الأعمال الوحشية لارتكاب جناية م.  ستعمالا_جناية 

 ق.ع.من  666_ جنحة المساس العلني بالحياء م. 

 ق.ع.من  668/6_جنحة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر بغير عنف م 

 ق.ع.من  668/9بالحياء ضد قاصر من طرف أحد الأصول م  _جناية الفعل المخل

 ع.من ق.  622_ جناية الفعل المخل بالحياء بعنف أو الشروع في ذلك م 

 ق.ع.من  661م  غتصابالا_جنحة 

 ق. ع.من  661غتصاب المرتكب من طرف بعض الأشخاص م جناية الفعل المخل بالحياء أو الإ_

 ق.ع.من  664نفس جنسه م  _جنحة الشذوذ الجنسي على شخص من

 ع.من ق .  686،666_جنحة الزنا م 

                                                           
 .961ص لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق،-1
 .681نور الدين فليغة، المرجع السابق، ص-2
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_جنحة تحريض قصرا لم يكملوا التاسعة عشر على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم م 
 1ع.من ق.  689

 الجريمة.أركان  أولا:

 يلي: تتمثل هذه الأركان فيما

 المادي:الركن -1

لابد أن يقوم الصحفي بالنشر  علام،للإ العضوي  من قانون  699ليها المادة نص عت الواقعة التيلثبوت 
فالمشرع جرم هذه الأفعال بنص مستقل فهو يبين حرصه على حماية الحياة  والجنح،وقائع الجنايات  في الصحف

 .2العام  وتخدش الحياءالجمهور من الصور التي تفجع  وحماية إحساسالخاصة للأشخاص 

 جنائي: القصد ال ركن-2

علام المنصوص عليها في وسائل الإ والجنح عبرف الجنايات لجريمة حظر نشر ظرو يقوم هذا الركن 
توضيحية  ى نشر صور أو رسوم أو بياناتإلجاني أي بأن تتجه إرادة الصحفي فيقوم على توافر القصد لل القانون،
 .3سابقا  والجنح المذكورةالجنايات  وتبني ظروفتوصف 

 .وبة المقررة لهذه الجريمة: العقثانيا

دج( طبقا 611.111لى مائة ألف دينار )إدج( 92.111دينار ) وعشرين ألفهي الغرامة من خمسة 
ى لإدينار  وعشرين ألف"يعاقب بغرامة مالية من خمسة  أنه:حيث تنص على  علام،الإمن قانون  699للمادة 

ورا أو ص العضوي،لمنصوص عليا في هذا القانون علام اكل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإ مائة ألف دينار
المواد من  في ظروف الجنايات أو الجنح المذكورةرسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تفيد تمثيل كل جزء من 

 .من قانون العقوبات 689إلى المادة  916من المادة و  ،916،689إلى  922المادة 

يذ ى عشرين ألف دينار كما يمكن النطق بوقف التنفإلبة ظروف مخففة يمكن تخفيض العقو وجود  وفي حالة
 4الجزائية.من قانون الإجراءات  269/6الكلي أو الجزئي طبقا للمادة 

                                                           
 .966ص  ،المرجع السابق ملويا،ث آلحسين بن شيخ -1
 .26ص ،السابقالمرجع  ،السائحي ي مختار الأخضر -2
 .81ص  ،المرجع السابق ،ال الدين لزرق مباركيجم-3
 .611لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص-4
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 السرية.جنحة نشر أو بث فحوى مناقشات الجلسات  الثالث:الفرع 

يا أو ليسمح القانون بنظر بعض القضايا ك وبصفة استثنائيةكن علنية، لالأصل في الجلسات أن تكون 
، ادلة(عجزئيا في جلسات مغلقة لحماية حقوق المتقاضين )وخاصة لتحمي حقوق المتهمين الجزائيين في محاكمة 

ادتهم أو على مصالح الأمن القومي أو مصالح إفى سرية المصالح الأساسية للشهود في الحفاظ عل وكذا لحماية
 ة، وقد يسعدمغلقجلسات  والأطفال فيون الأسرة كما يفترض أن تنظر بعض القضايا التي تتناول شؤ  الأحداث،

 1الضحية.الجمهور من الجلسة بناء على طلب من 

تها يعلنية مالم تكن في علان تالمرافعا»أنه: من قانون الإجراءات الجزائية التي قررت  942فنصت المادة 
مبدأ العلانية بعض الحالات في هذه المادة من  ستثنىاالمشرع  ذإ ،«داب ....خطر على النظام العام أو الآ

فراد رغم أنها تسمح للأ الجلسة،فتأمر المحكمة بموجب حكم مسبب بأن تعقد  المجتمع،التي تبرزها مصلحة 
تجعلهم و  ضغوطات،كما تحمي القضاة أنفسهم مما قد يواجهون من  حرية،بمعرفة وقائع الدعوى و مناقشتها بل 

 .2عد تعسفا التأي من كل ما ييتحرون تطبيق القانون و 

 الجريمة.أركان  أولا:

يتعلق الأمر بجنحة مادية لا يهم فيها  السرية،بخصوص جنحة نشر أو بث فحوى مناقشات الجلسات 
 ليه.إسوف نتطرق  وعلى ذلك عدمه،توافر القصد الجنائي من 

 المادي: الركن-2

 :ل، مثوأعمالإجراءات  ة منيكفي توافر واقعة نشر أو بث ينصب على فحوى الجلسات السرية للمحاكم
ات الجه وإذاعة مناقشاتالأطراف  وكذا طلبات ومرافعات الدفاعوالنيابة العامة وسماع الأطراف ستجواباتالا

 .3القضائية السرية المحظورة 

  

                                                           
 .948لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع نفسه، ص-1
دنيا زاد سويح، التنظيم القانوني لحرية الممارسة الإعلامية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في علوم الحقوق، تخصص قانون دستوري، -2
 .629، ص 9164/9166الجزائر،  ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،كل
 .941لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص -3
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 المعنوي: الركن-2

جريمة نشر فحوى مرافعات الجهات القضائية التي تقرر عقد جلسة المحاكمة في سرية جريمة عمدية 
تضي أن يكون الفاعل قد ارتكب فعل النشر رغم علمه بأن أخبار المرافعات التي نشرها تتعلق بمحاكمة جرت تق

 .1ملابساتهالقضية و العلم من ظروف ا ويستخلص هذافي جلسة سرية 

 .عقوبة المقررة لهاال ثانيا:

مالية من مائة ألف  علام تعاقب بغرامةالمتعلق بقانون الإ 69/12من القانون العضوي 91طبقا للمادة 
علام كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإ دج(911.111مائتي ألف دينار ) لى( إدج611.111دينار )

كانت جلساتها  ذاإالقضائية التي تصدر الحكم  مناقشات الجهاتالمنصوص عليها في هذا القانون العضوي فحوى 
 سرية.

 .والإجهاضالمتعلقة بحالة الأشخاص الفرع الرابع: جريمة نشر أو بث تقارير المرافعات 

  يتركهولاعتداء يعرقل نمو الجنين وهذا الإ أمه،في أحشاء  لازالوهو عتداء يقع على الجنين إ الإجهاض 
 .2لى الوجودإأمه ينمو النمو الطبيعي داخل الرحم حين يحين الموعد لخروجه من بطن 

خاصة يرمي الى  والإجهاض بحمايةالشخصية فواضح أن تخصيص المشرع الجزائري دعوى الأحوال        
 العامة.من فضول  وحياتهم الشخصيةحماية أسرار الناس 

المشرع  ن قصدإف المرافعات،ات التي تجري فيها رغم أن هذه القيود تبدو متعارضة مع علانية الجلسو   
ب ميلهم علام بسبال الإعن طريق النشر و بواسطة رج يبدو متجها بشكل خاص نحو الحد من العلانية التي تتم

 .3لى التشهير المفرط بوقائع القضية وأطرافها إ

كرا أو ذ الشخص بجنسه أي كونه وتتحدد حالةالأشخاص في صفات خصوصية لصيقة به  وتتمثل حالة
أن ي الأسرة كف وأخيرا بمركزه معين،لى دين إي انتمائه وبدينه أ معينة،الى دولة  وبجنسيته وهي إنتسابه أنثى،

                                                           
 .11 المرجع السابق، ص السائحي، ي ر الأخضر امخت-1
 ية،الجامعبوعات ديوان المط ،-الأموالعلى  الأشخاص،عتداء على جرائم الإ–نون العقوبات الجزائري فريحة حسين، شرح قا-2

 .698ص  الجزائر،
 .14ص  المرجع السابق، السائحي، ي مختار الأخضر -3
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لاقة وص عكذا بخصو ، ....مطلقا أو أرملا  عما،أو أخا أو  طبيعيا،شرعيا أو  وكونه ابناون عازبا أو متزوجا يك
 . 1الحواشينسب والمصاهرة و خرين كقرابة الالقرابة التي تربطه بالآ

ق بحالة في غالبيتها تتعلنشر أو بث تقارير عما يجري في جلسات الأحوال الشخصية فهي  ولهذا يحظر
 المجتمع.ن نشرها أو بثها يؤدي الى زعزعة مكانته في إخص فالش

زهاق إي واقعة شنيعة ففالأمر يتعلق ب الجلسة،فيحظر نشر تقارير عما يجري في  وبخصوص الإجهاض
 .2جنين  روح 

 .أركان الجريمة أولا:

 المادي: الركن-1

قبل  تسبب في خروجه من الرحمعتداء على الجنين الذي يتيان فعل الإإجهاض بيتحقق الركن المادي للإ
لى إي أو أي وسيلة تؤد العنيفةوالأعمال الطرق  ستعمالاالمادي في  ويتمثل النشاط دته،لولاالموعد الطبيعي 

 الجنين.سقاط إ

 الركن المعنوي:-2

في  الجنائي ويتحقق القصد القانون،جهاض غير عمدي في لذلك لا وجود لإ العمد،جهاض على يقوم الإ
على الجاني  فيجب بذلك.رادته رغم علمه اتجاهإعناصر التي تشكل ماديات الجريمة الجاني بال علم منبالإجهاض 

 . 3يعلم كذلك المتهم بخطورة أفعاله على الجنين ويجب أنمرأة حامل إيعلم أنه يقوم بفعل الإجهاض على أن 

 العقوبة المقررة لها: ثانيا:

لى إدج( 21.111من خمسين ألف دينار ) اقب بغرامة ماليةعلام الجزائري بحيث يعنص عليها قانون الإ
علام المنصوص عليها في نفس القانون ئل الإدج( من نشر أو بث بإحدى وسا911.111مائتي ألف دينار )

 والإجهاض.تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص 

 

                                                           
 .916ص  ،6616مصر، القاهرة، السعادة،مطبعة  القانون،مبادئ  العطار،عبد الناصر توفيق -1
 .962ص ملويا، المرجع السابق، ث آلحسين بن شيخ -2
 .694ص، 692المرجع السابق، صحسين، ريحة ف-3
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 طلب الثاني: الم

 .12/50م علاالعضوي للإ طار قانون إالجرائم الشكلية في 

 علام،لإالشروط المنصوص عليها في قانون اإحدى طار هذا القانون مخالفة إيقصد بالجرائم الشكلية في   
 عتماد مع دون المساس بالمتابعات القضائية.حيث يعاقب على مخالفتها سحب الإ

 تصريح.صدار دورية بدون إالفرع الأول: جريمة 

 أولا: تعريفها:

" تعتبر نشرية دورية في مفهوم هذا بأنها:علام النشرية الدورية العضوي للإ من قانون  11عرفت المادة 
 "رية الدو  وتصنف النشرياتمنتظمة في فترات  والتي تصدرأنواعها  والمجلات بكلالقانون كل الصحف 

 :لى صنفينإ

 العام.علام النشريات الدورية للإ-

 المتخصصة.النشريات الدورية -

نه يشترط لتسجيله و رقابة صحة معلوماته، إيداع تصريح مسبق إف دورية،رية صدار نشإبالرغم من حرية 
علام من قانون الإ 69مسبق وفقا للمادة فيجب أن يشمل التصريح ال ،1موقع من طرف المدير مسؤول النشرية 

 على المعلومات التالية :

 .وتوقيت صدورها_عنوان النشرية 

 _موضوع النشرية.

 _مكان صدورها.

 النشرية.لغات  _لغة أو

 النشرية.مسؤول  ولقب وعنوان ومؤهل المدير_اسم 

 _الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية.

                                                           
 .962ص  ، المرجع السابق،ملوياث آبن شيخ  لحسين-1
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 أو الملاك. وعناوين المالك_أسماء 

 _مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية.

 .والسعر_المقاس 

 ثانيا: أركانها:

 المادي:الركن  -

لمكتوبة لى سلطة ضبط الصحافة اإصدار من طرف مدير مسؤول النشرية صريح بالإيتمثل في عدم تقديم ت
 تضمن التصريح المعلومات والبياناتمن تاريخ إيداع التصريح كما يجب أن ي ابتداءيوما  11في أجل لا يتعدى 

، علاماص بالإالخ 69/12من القانون  96 مكان الطبع المحددة في المادةالأساسية حول الناشر ومدير النشرية و 
كما يجب أن يبين مصدر الأموال التي يتعامل بها هذا من جهة أخرى يجب أن يكون التصريح مرفقا بالقانون 

ائق ذلك الوثكية أو النقابة المالكة للنشرية و ، أو التصريح بوجود الحزب أو الجمعنشريةالأساسي للشركة صاحبة ال
 .1 )الخبرات المهنيةالعدلية، المؤهل الدراسي و  الخاصة بمدير النشر )الجنسية، صحيفة السوابق

 لها.العقوبة المقررة  ثالثا:

ون علام في فقرته الثانية على أنه دالخاص بقانون الإ 69/12ون العضوي من القان 61نصت المادة 
 عتماد.الإ ن خرق لهذه الأحكام يترتب عليه سحبإالمساس بالمتابعات القضائية ف

 أجنبية.مساعدات مالية من هيئات  لحصول علىالفرع الثاني: جريمة ا

نجد أن المشرع قد جرم حصول  69/12علام للإ العضوي  من قانون  661، 661المادتين  ءستقرابا
لقى ذا تإية و جنبأتلقت النشرية دعما ماديا من جهة ذا إ ويتم ذلك الأجنبية،النشرية المساعدات المالية من الهيئات 

 .و خاصة أجنبيأمزايا من مؤسسة عمومية  بلو قأمدير النشرية أموالا 

 .أركان الجريمة أولا:

 المادي: الركن-1

 جريمة تلقي دعم مادي من جهة أجنبية:-أ

 ،علاممن قانون الإ 96جنبية و ذلك بموجب المادة أحظر المشرع على النشريات  تلقي أي دعم من جهة 
ر بشخص متهم صفة الشخص الأجنبي، فقد يتعلق الأولا ، الدعم صادرا من جهة غير جزائريةن يكون أذ يجب إ

                                                           
 .668 صقر، المرجع السابق، صنبيل -1
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و أجنبية وسواء كنا بصدد هيئات تجارية و الجمعيات الأأالهيئات والمنظمات و معنوي كالشركات و أطبيعي 
د ن تكون النشرية قأجنبية ولا يهم أمؤسسات عامة تابعة لدولة  أوجنبية أو جهوية أصناعية، منظمات دولية 

 ، مباشرة و بصفة غيرأ ،جنبية نفسهاالأ و غير مباشرة أي من الجهةأمادي بصفة مباشرة تحصلت على الدعم  ال
ما فبالمقابل لا تعد دع. 1للنشرية  بعدها يتم التسليم ائري و و شخص جز أكأن يستسلم هذه الأموال هيئة جزائرية 

وكذا ، خارججة عن بيع النشرية في الاتلا المبالغ النجنبية و أشرية الصادرة عن جهة شتراكات في النماديا مبالغ الإ
قابل شرعي من الحصول على تلك المبالغ تم بلإ، والإعلان شهارصوص المبالغ المتحصل عليها من الإالشأن بخ

و أننا لسنا بصدد دعمأر، و شهاعليه الحال بخصوص الإ دمات كما هوو تقديم خأشرية هو بيع نسخ من النو 
 .2مساعدة مادية غير مشروعة 

 أجنبية:و خاصة أو قبول مزااا من مؤسسات عمومية أجريمة تلقي أموال -ب     

، و خاصةأجنبية سواءكانت عمومية أو قبول مزايا من مؤسسة أوال على مدير النشرية تلقي أم منع المشرع
حد أون خر كأن يكآو بواسطة شخصا أسواءتلقاها مدير النشرية يدا بيدا  النقدية،موال هي الأموال ويقصد بالأ

التابعة لك و لحساب النشرية غير تأالشخصي  باسمهتلك الأموال  وسواء تلقىفيين العاملين لدى النشرية الصح
لى الحساب إو ألى الحساب المصرفي للمدير إو حكميا بواسطة التحويل أموال فعليا فقد يكون التلقي للأ له،

 للنشرية.المصرفي البنكي 

 . 3التي يقبلها المدير و محاباة و أو مجرد خطوة أة تفضيلية فنقصد بها كل معامل ،المزاياما أ

 المعنوي: الركن-2

فيجب أن يرتكب المدير واقعة التلقي أو الاستلام للأموال  والعلم،نحن أمام جنحة عمدية أساسها الإرادة 
 أجنبية.عالما بأن مصدرها هيئة عمومية أو خاصة  وأن يكون )أو المزايا(، 

زيد أو أنها ت شهار،الإشتركات أو موال المتلقاة مخصصة للوفاء بالإذا كانت الأإمة لا نكون بصدد جريو 
 .4عما هو مخصص لذلك 

 

                                                           
 الحقوق،لية ك الخاص،تخصص القانون  دكتوراه،أطروحة لنيل شهادة  المكتوبة،المسؤولية في مجال الصحافة  ، نظام_حليمة زكراوي 1

 .646ص  ،9164/9166 الجزائر، تلمسان،جامعة 
 .666صالمرجع السابق،  ملويا،ث آخ لحسين بن شي_2
 .649، ص _حليمة زكراوي، المرجع السابق3
 .692 ملويا، المرجع السابق، صث آلحسين بن شيخ -4
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 .العقوبات المقررة لها ثانيا:

من  661نبية حسب المادة عقوبة جريمة تلقي دعم مادي مباشر أو غير مباشر صادر من أية جهة أج-
 (،دج611.111لى ثلاثمائة ألف دينار )إج( د611.111دينار )ية من مائة ألف علام هي غرامة مالقانون الإ

كما يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأموال محل  علام،الإالنهائي للنشرية أو جهاز المؤقت أو  والوقف النهائي
 الجنحة.

ن منبية كذلك غرامة مالية جمزايا من مؤسسة عمومية أو خاصة أأما عقوبة جريمة تلقي أموال أو قبول -
 علام،الإمن قانون  661دج( حسب المادة 811.111ى أربعمائة ألف دينار )إلدج( 611.111مائة ألف دينار )

 الجنحة.كما يمكن هي الأخرى أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل 

 نشرية.نشاء إبغرض  والاستفادة منهعارة الاسم إجنحة  الثالث:الفرع 

تعلق الأمر بكل من يقوم عن قصد يو  علام،للإ العضوي  قانون  من 664ه الجنحة المادة نصت على هذ
ة في سهم أو حص كتتاباسيما عن طريق و  نشرية،نشاء إطبيعي أو معنوي بغرض  لى أي شخصإعارة اسمه إب

 .رمؤسسة النش

 الجريمة. نأولا: أركا

 المادي:الركن -1

 نشرية.اء شإنذلك بغرض  يكون  ن، وأموهما إعارة الاسلا بد من توافر شرطين 

 الاسم:عارة إ-أ

نشاء إد هو الذي يريى شخص طبيعي أو معنوي بمعنى أن يظهر للجمهور بأنه إلعارة اسمه إيقوم الشخص ب
هذا ما جرمه المشرع الجزائري و  ،1يقوم بالتصرف باسمه الخاص بغية إخفاء هوية موكله سمللافالمعير  نشرية،

لبا ما يكون ممنوعا ، لأن الموكل غاعلامالمتعلق بقانون الإ 69/12العضوي  من القانون  664في نص المادة 
حدى إكون في ليه هيئة الرقابة كأن يإلا تلتفت  ىلغير وحتتعارة اسم اسإلى إ، لهذا يلجأ نشاء نشريةإعليه قانونا 

 :الوضعيات التالية

 الجنسية.أجنبي -

                                                           
 .662لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص-1
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 المدنية.أن يكون الموكل مواطن لا يتمتع بحقوقه -

 حكم نهائي بعقوبة مخلة للشرف. أن يكون محل-

 .6628معادي لثورة نوفمبر  وقام بسلوك ،6689أن يكون مولودا قبل شهر يوليو من سنة-م

 يكون حائزا على شهادة جامعية.أن لا -

 نشاء نشرية.لا تتوفر فيه الخبرة المطلوبة لإ أن-

 ا.وغيرهجرامي مثل: تبييض الأموال إعلى أموال مصدرها أن يكون قد تحصل -

معينة سياسية كانت أو دينية أو  توجيه الرأي العام نحو وجهة ونشاء النشرية هإيكون القصد من  أن -
 1.ية الحقيقي أن يظهر على الساحة لا يريد صاحب النشر و  يديولوجية،إ

 نشرية:نشاء إعارة الاسم بهدف إتكون  أن-ب

رية نشولا يهم مهن نوعية ال نشرية،نشاء إ عارة الاسم هوإ ذا كان الغرض من إلا إلا تقوم هذه الجريمة  
 هرية،شفقد نكون بصدد صحيفة يومية أو أسبوعية أو  للاسم،نشائها بواسطة المعير إالتي يريد المستعير للاسم 

 عاما.أو نشرية دورية متخصصة لكون النص المجرم جاء  لإعلاميةادورية  بنشريهالأمر  وقد يتعلق

عارة إ دة بإمكانها أن تستعمل في عملية بيل المثال لا الحصر وسيلة واحالجزائري على س وأورد المشرع
 .2ذا كانت هذه الأخيرة شركة أموال )شركة بالأسهم(إأو حصة في مؤسسة النشر سهم  وهي اكتتابالاسم 

 الركن المعنوي:-2

 إرادتهبسمه فيجب أن يكون المستفيد )المستعير للاسم( عالما بفعل الإعارة لا عمدية،نحن أمام جنحة 
لأن  ي،ئقضاأن المستفيد يكون محل خطر قانوني أو  ولا يهم نشرية،نشاء إمن تلك الإستعارة هو  وأن الهدف

 .3ستعارة اسم الغيرإلى إة اللجوء نشاء النشرية أو محاولة ذلك بواسطإهذه الجنحة تقوم بمجرد 
 
 
 

                                                           
 .661، ص661ص ،السابقالمرجع  ملويا،لحسين بن شيخ آث -1
 .648لمرجع السابق، ص ، احليمة زكراوي -2
 .696خ آث ملويا، المرجع السابق، ص لحسين بن شي-3
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 .ثانيا: العقوبة المقررة لها

دج( 611.111من مائة ألف دينار ) بغرامة مالية المستفيد منهاة الاسم أو عار إ عاقب المشرع على جريمة   
طبقا لنص المادة مكان المحكمة أن تأمر بوقف صدور النشرية إمع  (،دج211.111لى خمسمائة ألف دينار)إ

 علام.الإمن قانون  664
 

 التصحيح.متناع عن نشر الرد أو جريمة الإ الرابع:الفرع 

أن يبتعد عن نشر الشائعات أو المغالطات و  ينشر،صحفي أن يتحرى الحقيقة في كل ما من واجب ال         
 . 1ا أيضيا جانب كونه واجبا قانونلى الصحفي، إبشكل واجبا مهنيا على  هذا الأمرو  المعلومات،أو تحريف 

ر في اتق مدير النشأحد الواجبات الهامة التي تقع على ع الشأن،الرد أو التصحيح من ذوي  ويعتبر نشر        
لى م لتمكين الجمهور من الحصول ععلاات الأساسية التي أقرها قانون الإكما يعتبر أيضا من الضمان الصحيفة،

 كامل.علام إ 

"يجب  بقولها:علام على هذا الأمر المتعلق بالإ 69/12لقانون العضوي من ا 611حيث نصت المادة        
نشر أن ي كترونية،إلعلام إ ال السمعي البصري أو مدير وسيلة تصمة الإر مسؤول النشرية أو مدير خدعلى مدي

علام لة الإتكون قد أوردتها وسي آراء،معنوي بشأنوقائع أو أو يبث مجانا كل تصحيح يبلغه إياه شخص طبيعي أو 
 "صحيحة.المعنية بصورة غير 

امات تهيرى أنه تعرض لإكل شخص " يحق ل بقولها:من نفس القانون حول حق الرد  616 ضافت المادةوأ      
 كاذبة من شأنها المساس بشرفه أو سمعته أن يستعمل حقه في الرد ".

" حق كل شخص في التعليق بذات الصحيفة على ما نشر فيها صراحة  بأنه:من هنا يمكن تعريف الرد و       
 . 2طار الشروط التي قررها القانون "إذلك في و  بعمله،أو  أو ضمنا متصلا بشخصه

عن الحق الذي يقرره القانون للقائم بأعمال السلطة العامة لتصحيح الموضوعات  عبارة»أما التصحيح فهو:       
 .3رلى مدير النشإل هذه التصحيحات أن يرس وتتعلق بأعمالوظيفته فيالتي سبق نشرها بالصحيفة 

ومات من ي الصحفي الدقة في جمع المعلعديدة تتعلق بعدم تحر  عتباراتلاالتصحيح نتيجة فينشأ حق الرد و       
قد تقتصر ممارسة حق الرد على التعليق أو و  للصحف،جانب السلطات أو تقديم معلومات منقوصة أو خاطئة 

                                                           
 .666ص  ،9116،ة، الإسكندري-منشأة المعارف  –والقانون علام حرية الإ الحلو،ماجد راغب -1
 .661ص  رجع السابق،م، الكمال فليح_6
 .611ص  السابق، عالمرج صقر،نبيل -3
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ئ من ثمة لا يسقط نشر الصحيفة للتصحيح حق القار و  المدنية،الجنائية و  تحريك الدعوى لى إالتوضيح أو تمتد 
  .1على جريمة أو ضررفي مقاضاتها طالما انطوى النشر 

تصحيح و لرد عما كتب عنه الكبير للنشر على الأشخاص فقد أعطى المشرع الحق للفرد في ا ونظرا للأثر
 .2ليه أو ما يعتبر مساسا لأي حق من حقوقه إنسب  ما

ق هي حرصه على خل التصحيح،الصحيفة عن نشر الرد أو  متناعلافلعل العلة من تجريم المشرع           
هم الأفراد في المحافظة على حقوق وبين مصلحةالنقد  وممارسة حقوازن بين حق الصحافة في نشر الأخبار الت

بالتالي و  الصحيفة،ستعمال هذا الحق الذي يعد بمثابة دفاع شرعي ضد ما ينشر في ومن خلالإ والمعنوية،المادية 
 .3علام يح يكرس حق المواطن في الإحق الرد أو التصح فإن

 التصحيح.متناع عن نشر الرد أو ركان جريمة الإأ أولا:

 وهي:متناع عن نشر الرد أو التصحيح لا بد من توافر ثلاثة أركان لقيام جريمة الإ

 الجاني:صفة -1

ون كأن ي هي، و متناع عن نشر الرد أو التصحيح أن تتوافر في الجاني صفة معينةتتطلب جريمة الإ       
 لأن المدير مسؤولعلام، و الأحكام الواردة في قانون الإط و ر فيه الشرو فتتو  أنا مسؤولا عن النشرية، و مدير 
ر بشروط ب عليه المشرع أن ينش، فقد أوجهذن بالنشر أو عدم السماح بشرية يتمتع بحكم وظيفته بسلطة الإالن

ي صحيفته سبق نشرها فالتي ائع أو التصريحات المتعلقة بهم و ة بناءا على طلب ذوي الشأن تصحيح الوقنمعي
، طالما كانت الشروط فر هذه الصفة في الجاني أو الشأنن العبرة بتواإ(، و بطبيعة الحال فإق.  161)م 

 .4اللازمة لنشره متوافرة 

بناء  النشرية،المدير مسؤول  وعلام همن قانون الإ 618صحيح حسب المادة فالملتزم بنشر الرد أو الت  
أو  لام،ستاجب رسالة موصى عليها موفقة بوصل لى الصحيفة بمو إب الذي يرسل الطل الشأن،لب ذوي على ط

 .5مرفقا به ما قد يتوافر لديه من سندات  قضائي،عن طريق محضر 

                                                           
لأولى، عمان، االطبعة  والتوزيع،الثقافة للنشر الإعلاميةوالصحفية، دار التشريعات  والتصحيح في الرد حق بلواضح،لطيب ا-1

 .948ص ،9162،نالأرد
 .612ص  المرجع السابق، بلواضح،الطيب -2
 .661ص، المرجع السابق ،_كمال فليح3
 .661ص  ،9161،ر، الجزائ84العدد  الإنسانية،مجلة العلوم  بالأفراد،، جرائم النشر المضرة _كمال فليح4
 .664ص  بق،_كمال فليح، المرجع السا5
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 المعنوي: الركن-2

 ويتخذ صورة النشرية،مسؤول  يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من سلوك يصدر عن المدير   
لى موضوع معين هو نشر الرد أو إينصرف  وهذا الإمتناع نون،القال معين يفرضه متناع عن إتيان فعالإ

التي يتولى  الصحيفة،في نشرها  والتي سبق به،التصحيح الوارد من ذوي الشأن للوقائع أو التصريحات الماسة 
 .1الردمتناع تعطل النشر و ة الإعملي ويترتب على عليها،والإشراف دارتها إالجاني 

 التالية:لى الأمور إالتطرق  وجب علينا الجريمة،ذه هيضاح الركن المادي لفالإ   

 لرد أو التصحيح: والتصريحات محلاالوقائع -أ      

ر الرد أو متناع عن نشن يتوافر الركن المادي لجريمة الإأ وبالتالي يمكنلكي ينشأ حق الرد أو التصحيح 
مس بشرف تهامات تإأو  صحيحة،صورة غير ا الصحيفة براء قد أوردتهآلا بد أن تكون هناك وقائع أو  ،التصحيح

 611 كما هو واضح في نصي المادتين معنويا،سواء كان شخصا طبيعيا أو  الرد،أو سمعة الشخص طالب 
 2علام قانون الإ من 616و

 ومضمونه:الحق في الرد أو التصحيح  صاحب-ب     

في الشخص أو  التصحيح،من له الحق في الرد أو  69/12من القانون العضوي  619حددت المادة 
ي فيستوي ف تصحيحه،الذي يريد الرد عليه أو  والمتضمنة للخبر الصحيفة،الهيئة المعنية بالوقائع المنشورة في 

ذكر اسمه صراحة في المادة  وسواء تم معنويا،صاحب الحق في الرد أو التصحيح أن يكون شخصا طبيعيا أو 
 بالتعيين والتعرف عليه.ياناته بالقدر الذي يسمح الصحفية المنشورة أو ذكرت بعض صفاته أو ب

حيث  ،والمصلحة الوطنيةبالقيم  ويكون ماسا الصحيفة،فيما يخص ما ينشر في  ستثناءاغير أنه ورد 
الرد بنفس  وأن يكون  الحالة،أن يمارس حق الرد في هذه  الجزائرية،أجاز المشرع لكل شخص متمتع بالجنسية 

       بيث يجح نشره،الخبر الذي سبق  والمقال أوال أن تتوافر علاقة بين مضمون الرد اللغة التي كتب بها المق
الى  وألا يتطرق  المنشور،ينصب الرد أو التصحيح بصفة مباشرة على الموضوعات التي أثارها الموضوع  أن

 منشورة.موضوعات أخرى غير 

                                                           
 .641 رجع السابق، صالم حجازي،عبد الفتاح بيومي -1
 .664كمال فليح، المرجع السابق، ص-2
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ينطوي على ما ينافي القانون بمعنى ألا  من أهم الشروط التي ينبغي توافرها في مضمون الرد هو ألاو    
القذف ك) ينطوي على جريمة سواء كانت من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة أو تلك المضرة بمصلحة الأفراد

 .1الإهانة ( السب،و 

 التصحيح:متناع عن نشر الرد أو التي يجوز فيها للصحيفة الإ الحالات-ج      

 منه. 668إلى1 611المادة  والتصحيح منالسابع منه على حق الرد علام في الباب نص قانون الإ    
حيفة بعد مضي في الص التصحيح الواردعلى جواز عدم نشر الرد أو  616حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 

 روني،كتالإلعلامتصال سمعي بصري أو جهاز الإإعلق الأمر بصحيفة يومية أو خدمة ذا تإالنشر  يوما على 61
 الدورية.فيما يخص النشريات  يوما 11و

 منه،الفقرة الثالثة  611فقا للمادة و  ستعجالي،الإالقضاء  لىإيتم اللجوء بداية  احترامهاعدم  وفي حالة          
لى إيمكن لجوء الطالب  ستلامه،إأيام التي تلي  4لب الرد في ظرف رفض الرد أو السكوت عن ط وفي حالة

 2منه614أيام حسب المادة  6ستعجال في ظرف بدعوى أمر الإ الاستعجاليةقضايا المحكمة التي تنظر في ال

 للجريمة:جرامية الوقت الذي تتوافر فيه الصفة الإ-د     

يجب أن يتم نشر طلب الرد أو التصحيح الوارد على الموضوع المعترض عليه في أجل يومين بالنسبة      
وبالأحرف فسه ن وفي المكان الأخرى،خ استلام الطلب بالنسبة للصحف الموالي لتاري وفي العدد اليومية،للصحف 

متناع عن أن الإ النشر، ومؤدى ذلكواة في للمسا وذلك تحقيقاكتب به المقال المعترض عليه دون إضافة،  التي
ي حددها مدة التال نقضاءبالا ولا يتحققإي للجريمة محل البحث النشر باعتباره صورة السلوك المكون للركن الماد

 .3القانون لنشر الرد أو التصحيح 

 الركن المعنوي:-2

متناع عن نشر الرد أو التصحيح الذي ورد من ذي الشأن خلال المدة التي حددها القانون هو الإ  
ر م بالعناصهو قصد عام يقوم على العلو  الجنائي،من تم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد و  عمدية،جريمة 

لذلك يجب أن يعلم المتهم بصفته مدير الصحيفة أو المجلة  ،العناصرالإرادة على هذه  تجاهاو  للجريمة،المكونة 

                                                           
 .911ص  ،ع السابقالمرج كمال فليح،-1
 .616 ، صسويح، المرجع السابقدنيا زاد -2
 .911 السابق، ص المرجع ،فليحكمال -3
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من  لب الرد أو التصحيحأن يعلم بوصول طو  تصحيحه،التي نشر فيها الخبر أو المقال المراد الرد عليه أو 
 .1ك لى ذلإرادة المتهم  بد أيضا أن تتجه إلاو  الرد،أنه من شأنه عدم نشر هذا و  فعله،بطبيعة المتضرر و 

 الجريمة.ه العقوبة المقررة لها لهذ ثانيا:

من مائة ألف دينار  عقوبة الغرامة المالية 69/12من القانون العضوي  692أقرت المادة   
من  669لى إ 611مع مراعاة أحكام المواد  (،دج611.111مائة ألف دينار )ة لى ثلاثإدج( 611.111)

 علام المعنية.الرد عبر وسيلة الإ أو بثكما يرفض نشر  القانون،

  

                                                           
 .662ص  السابق، عالمرج بلواضح،الطيب -1
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 خلاصة الفصل الأول.

من خلال ما سبق نستنتج أن كلا من قانون العقوبات وقانون الإعلام قد كرسوا حقوق الأفراد في          
مواجهة الجرائم التي قد ترتكب من طرف الصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم الصحفي، خصوصا بالنسبة لجرائم 

 والاعتبار والجرائم الإعلامية الأخرى التي أفرد لها قانون الإعلام بابا خاصا بها.الشرف 

لأفراد.للحماية الأدبية والاجتماعية ولا شك أن المشرع الجزائري يهدف كن خلال تجريمه لهذه الأفعال إلى ا        
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 الفصل الثاني:

 صحفية.ية المترتبة عن الجرائم الالمسؤولية الجزائ 

المسؤولية الجزائية هي تحمل كل شخص نتائج فعله الإجرامي مادام كامل الأهلية وقادرا على         
الإدراك والفهم بمعنى أن تكون لديه مقدرة عقلية تجعله يفقه أعماله وتجعله حرا في اختيارها مع معرفة 

له على إدراك وفهم ما يقوم به من ماهيتها ونتائجها فلا تقوم المسؤولية الجزائية على شخص لا قدرة 
 .1تصرفات كالمجنون أو القاصر غير المميز وكذا المكره

تخضع هذه المسؤولية الجزائية في جرائم الصحفية ضوابط خاصة تميزها عن الجرائم الأخرى، وبهذا        
لم  أل شخص آخرنجد أن المشرع الجزائري خرج عن أصل عام القائم على مبدأ المسؤولية الشخصية، أي يس

على الجريمة  ينلالمسؤو يرتكب الفعل المجرم، ولهذا تعددت النظم في تنظيم هذه المسؤولية وفي كيفية تحديد 
المرتكبة، كما أنه في بعض الحالات تكون هناك أسباب التي تنفي المسؤولية عن مرتكبي الجريمة الصحفية 

 ة.لسبب من أسباب الإباحة أو لمانع من موانع المسؤولي

كما نجد أن هذه الجرائم خاضعة لعدة من الإجراءات الجزائية والجنائية بصرف النظر عن الوسيلة       
المستخدمة في وقوعها، فتوجد صعوبات في اتخاذ هذه الإجراءات خصوصا إذا كانت الصحافة هي الوسيلة 

 المستعملة، ولهذا نجد أن الجزاء في الجريمة الصحفية ذات طابع متميز.

 ومن خلال هذا ولتوضيح أكثر قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالآتي:  

 الأول: أساس المسؤولية الجزائية عن الجرائم الصحفية.ـ المبحث 

 .يةالمبحث الثاني: إجراءات المتابعة والجزاء في الجريمة الصحف

  

                                                           
 .21السابق، ص المرجع لعلاوي،خالد -1
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 المبحث الأول:

 أساس المسؤولية الجزائية عن الجرائم الصحفية.

حل لمشكلة المسؤولية إن الجرائم الصحفية كانت محل العديد من الدراسات حيث حاولت إيجاد            
لقائمة لمسؤولية االتي كانت: المسؤولية التدرجية، و ته الدراسات مجموعة من الحلول و اانتيجة هالجزائية، و 

ناك أشخاص لهم دور في المسؤولية التضامنية، ومن المعروف بأن لكل جريمة مرتكبة هعلى الإهمال، و 
بهذا سنتعرف في هذا المبحث على الأشخاص المساهمين في الجريمة الصحفية على نحو السلم ارتكابها و 

المسؤولية من رئيس التحرير إلى البائع، كما أن في بعض الأحيان تنتفي هذه المسؤولية لسبب من أسباب 
 وله على النحو التالي:هذا ما سنتناأو لمانع من موانع المسؤولية، و  الإباحة

.الحلول التشريعية للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الصحفية المطلب الأول:  

.نتفاء المسؤوليةإ أسباب المطلب الثاني:  

 المطلب الأول:

.الحلول التشريعية للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الصحفية   

يمة ولية للأشخاص الذين لهم دور في ارتكاب الجر لقد اختلفت النظريات في كيفية تبيان نظام المسؤ          
التي سندرسهم في هذا المطلب، كما أسلفنا الذكر النظريات لم تخرج عن ثلاث نظم و  الصحفية، إلا أن هذه

هم، تلف بحسب الدور لكل واحد منلكل واحد منهم مسؤولية تختكون بتدخل العديد من الأشخاص و  بأن الجريمة
لإهمال افي هذا المطلب: المسؤولية التدرجية ]الفرع الأول[، المسؤولية المبنية على  من خلال هذا سنتناولو 

 لون ]الفرع الرابع[.ؤو المس ص[، الأشخا]الفرع الثالثالتضامنية ]الفرع الثاني[، المسؤولية 

التدرجية.المسؤولية  الفرع الأول:  

رف لم يع فإذا المؤلفون حيث يسأل كقاعدة عامة ترتكز هذه النظرية على فكرة التدرج في سلم الصحافيين،      
دون بيان للناشر سئل الطابع، أما إذا تعذر المؤلف، يسأل رئيس التحرير، وإذا صدر المقال بدون مؤلف و 

وا الموزعين ثم الملصقين باعتبارهم روجوا للجريمة وأشاعانحدرت المسؤولية إلى البائعين و معرفة أيا من هؤلاء 
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 يعرف مؤلفه لاع أو المنشور قد نشر في الخارج و ؤلاء الفاعلين الأصليين، أما إذا كان المطبو يعتبر هبفعلهم و 
 .1أو ناشره أو طابعه، سئل عنه من استورد بوصفه فاعلا أصليا

صد بالتالي لا يستلزم توافر القوم على استبعاد قواعد الاشتراك و هذا النظام من أنظمة المسؤولية يقو        
وده في ذلك جالذي وضعه المشرع، فبمجرد ثبوت و المتهم في حالة كونه عنصر في الترتيب  الجنائي لدى

الترتيب حقت عليه المسؤولية دون النظر إلى ما دونه في الترتيب حتى لو كان قد ساهم بالفعل في عملية 
 النشر.

 .2ل العالميعات عديدة من دو قد أخذت به التشر ويتميز هذا النظام بالوضوح وسهولة التطبيق في العمل، و       

فهي مسؤولية استثنائية مقامة على أساس القانون بشكل يفترضها بشكل متتابع فتنحدر نازلة درجة بعد       
وف تصيب ال سفي جميع الأحو لإعلامية لكثرة المتدخلين فيها و درجة عن عتق الذين اشتركوا في إعداد المادة ا

ة مسؤولية بتقديرنا لا تصلح لبيان طبيعفي سلم المسئولين عن الجريمة، و  فالتي دائما تقالمؤسسة الإعلامية و 
المؤسسة الإعلامية فالواقع يفيد بتحملها المسؤولية مع محدث الجريمة دائما في حين أن فكرتها تعني عدم 

 .3انتقال المسؤولية للشخص الثاني مادام وجد قبله من يتحملها

مقرر من  وأهمية حتى في حالة مخافتها لمبدأ المشروعية فيما هلها وجود و فقه أن هذه المسؤولية يرى ال     
ول ؤ فترض القانون حتما وجود من هو مسأيضا ما هو متعلق بالمساهمة الجنائية، إذ يمبدأ شخصية العقوبة، و 

 .4أمامه عما ارتكب من جرائم

ع بعض الاختلافات فيما ، م64465وقد أخد المشرع الجزائري بهذه الفكرة على غرار المشرع الفرنسي     
 .6ل الأول، فمنهم من يحدده بمدير النشر أو رئيس التحرير أو كاتب المقالؤو يخص المس

                                                           
 .21،21، ص9114دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  الإعلام،، جرائم الصحافة مدعم بالاجتهاد القضائي وقانون طارق كور-1
ب، المؤسسة الحديثة للكات ، دون طبعة،-دراسة مقارنة-سعد صالح الجبوري، مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر-2

 .41لبنان، ص
لامية جودي، المسؤولية الجزائية للصحفي في التشريع الجزائري دراسة وصفية تحليلية لقوانين الإعلام وقانون العقوبات، -3

 .686، ص16،9161/9164أطروحة الدكتوراه علوم الإعلام والاتصال، كلية علوم والإعلام والاتصال، جامعةالجزائر
 .998ص ،9166،العربية النهضة رالأولى، دا ةالإعلام، الطبعالجنائية عن أعمال وسائل  ةرمضان، المسؤوليت جوهري رأف-4
 .6446جويلية 96، أول قانون خاص بالإعلام بفرنسا 6446كما ذكرنا مسبقا أن المشرع الفرنسي أخد بهذه الفكرة سنة -5
 .16المرجع السابق، ص ح،الطيب بلواض-6
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التي تنص منه و  89المادة 6661لإعلام لسنة بتفحص الباب الرابع من القانون افالمشرع الجزائري و 
أو  رون والناشرون في أجهزة الإعلام والطابعون ت المرتكبة المكتوبة، المديمسؤولية المخالفا ليتحم»أنه: على 

 ملصقو الإعلانات الحائطية".الموزعون والبائعون و 

منه فتنص على أنه:" إذا أدين مرتكبو المخافة المكتوبة يتابع مدير النشرية أو ناشرها  86أما المادة        
في المادة  ال المتدخلون المنصوص عليهمباعتبارهما متواطئين و يمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحو 

 . 1أعلاه"

إن الضابط في تحديد المسؤولية الجنائية طبقا لهذا الاتجاه هو وجود أو غياب شخص من الأشخاص       
الذين وضعهم المشرع في ترتيب معين غير أن المبادئ العامة تقتضي تحديد المسؤولية الجنائية وفقا لأهمية 

 الجاني مما يجعل المسؤولية التدرجية منتقدة من هذه الناحية. الدور الذي يقوم به

لا جريمة  نمن الناحية ثانية إن هذه الفكرة تتعارض مع مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية التي تقتضي أو      
سأل يلا مسؤولية جنائية بدون خطأ، يتضح ذلك جليا بالنسبة للبائع أو الموزع أو المعلن فقد بدون ركن معنوي و 

 .2أحد هؤلاء الأشخاص على الرغم من عدم توافر الركن المعنوي لديه

 القائمة على الإهمال: ةالثاني: المسؤوليالفرع 

لها في خاصة أساسها إهماسؤولية الجنائية عن جريمة مقتضى هذه الفكرة أن يتحمل المدير أو الناشر الم      
 .3الجريمة التي وقعت بطريق النشر القيام بواجبه الذي يفرضه عليه القانون لا على

لإخلال بالواجب المهني، حيث يفترض على كل منهما التزام بمنع مسؤوليتهما تتمثل في الإهمال و  أساسو   
من ثم الامتناع عن نشرها أو و لها، الصفة الإجرامية طريق معرفة مضمون الكتابة و  الجريمة عنارتكاب 

 .4طبعها

ل يسأل عن مسؤولية عمدية أي ؤو أن رئيس التحرير أو المدير المسعلى  ولكن يجب حبس هذه الفكرة    
فمن غير  هو يسأل باعتباره فاعلا أصليا للجريمة العمدية التي ارتكب في صحيفته،و  يسأل عن جريمة عمدية

                                                           
مجلة البحوث  ،6661الإعلام لسنة المسؤولية الجزائية في جريمة القذف المرتكبة عن طريق النشر ضمن قانون  أمال زواوي،-1

 .611ص البليدة، العدد السابع، السياسية،و  والدراسات القانونية
 .41صالسابق، المرجع  الطيب بلواضح،-2
 .46ص المرجع نفسه، الطيب بلواضح،-3
 .996ص ،المرجع السابق رأفت جوهري رمضان،-4
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 فهذه وظيفتهنفسر هذه المسؤولية بالقول بأنه أهمل في أداء ل أن نسأل شخصا عن جريمة عمدية و المعقو 
 .1كرة كان من ممكن قبولها لو أن الجريمة المنسوبة إلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول هي جريمة عمديةالف

 سؤولية الناشر أو رئيس التحريريتميز نظام المسؤولية القائمة على الإهمال، بأنه يحاول أن يدخل مو      
كن إذا لضي بأنه" لا مسؤولية دون خطأ"، و تقالتي ، و الطابع في نطاق القاعدة العامة في المسؤولية الجنائيةو 

لا عن الإخلال بالواجب المهني المفروض عليهم ؤو رئيس التحرير أو الطابع يكون مسسلمنا بأن الناشر أو 
 بذلك نكون بصدد جريمتين: الجريمةالأمر الذي أدى إلى وقوع 

ر أركانها افعمدي، ويمكن أن تتو الير ى أساس الخطأ غجريمة النشر، ويقوم المسؤولية عل يه :الأولىالجريمة 
 الخطأ المهني.عند توافر الإهمال و 

هي جريمة عمدية لا يسأل عنها الطابع أو وهي ما يتضمنه المقال من القذف والسب، و  :الجريمة الثانية
 .2هذا لم تأخذ به القواعد الخاصة لمسؤوليتهمإذا توافر لديه القصد الجنائي و  .... إلاالناشر

 التضامنية: ةلثالث: المسؤولياالفرع 

مقتضى هذه الفكرة أن يسأل رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو الناشر عن جريمة بوصفه فاعلا لها،      
استنادا إلى أنها لا تقع إلا بالنشر الذي يباشره أي منهما، فهناك نوع من التضامن في العمل يترتب عليه 

 .3تضامن في المسئولية الجنائية

و بث المؤدي لنشر أالعمل داخل المؤسسة الإعلامية و  فالتضامن في المسؤولية يستند إلى التضامن في    
 .4العمل الإعلامي

أسيسها على تينشر في الجريدة و  ما م إنما يعد مشرفا فعليا على كلفمناط مسؤولية هؤلاء هو أنه كل منه    
 .5في مسؤولية الفاعل الأصلي هو ما يعد توسعاك فهو يعد فاعلا أصليا للجريمة و ذل

توى سالمسؤولية الجنائية في الصحافة المكتوبة ترتكز في الم نأ»الفقه تأكيدا لما سبق ذكره يرى جانب من و     
ة اطه الرئيسي هو إدار شنله أجنبية عن مفهوم الصحفي، لأن إن كانت أعماالأول على مدير النشر، حتى و 

لنشر الصحفي هي مسؤولية موضوعية أو مادية، لا يشترط لقيامها توافر أن مسؤوليته عن جرائم االصحيفة، و 

                                                           
 .42ص المرجع السابق، جمال الدين مباركي،-1
 .999،996ص المرجع السابق، رأفت جوهري رمضان،-2
 .999ص المرجع نفسه، رأفت جوهري رمضان،-3
 .681ص المرجع السابق، لامية جودي،-4
 .624ص المرجع السابق، أمال زواوي،-5
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نشره جريدته ت الركن المعنوي للجريمة، فالمسؤولية مفترضة نتيجة افتراض العلم بالقانون أي علم الجاني بكل ما
لديه بحكم و د اطلع على ما نشره في الجريدة إذنه بالنشر، فالمشرع افترض أن مدير النشر قالتي يشرف عليها و 

 .1وظيفته سلطة الإذن بالنشر أو عدم السماح به

كما ينبغي أن  ويقول في هذا الصدد "بول لوجز" أنه ينبغي أن تدفع الصحافة ثمن ما ترتكب من جرائم،      
ول عن الأذى الذي تلحقه هذه الصحافة فيحمل الوزر بدلا من المؤلف الذي أبت ؤ يكون هناك شخص مس

لون من بين من يمث-داءكبش الف–هو ه للعدالة أو تمكنها منه، ويجب أن يؤخذ المسئول و تسلم الجريدة أن
توفيق بين بذلك يتسنى اليس التحرير أو المحرر المسئول، و ليكن رئالجريدة، ويحتمون وراء السر التحرير، و 

 .2مقتضيات أحكام قانون العقوباتالصحافة الحيوية، وبين مطالب العدالة و  مطالب

، بعدما عدل عن الأخذ 12-69قد أخد المشرع الجزائري بهذه النظرية في قانون الإعلام الجديد رقم و       
من الباب الثامن المعنون ) 662بفكرة المسؤولية المبنية على التتابع في القانون السابق، حيث نصت المادة )

ب الكتابة كذا صاحافة الإلكترونية، و دير جهاز الصح"يتحمل المدير مسئول النشرية أو مأنه:بالمسؤولية على 
 أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف نشرية دورية أو صحافة إلكترونية."

ول سواء كان مدير النشر أو رئيس التحرير أو حتى كاتب المقال، حق رفع أو ؤ يبقى للشخص المسو      
ل عن و ؤ على ذلك، فإنه يجوز للشخص المس تأسيساون، و ة، بالطرق التي رسمها القاندحض مسؤوليته الجزائي

 التي إذا ما تحققت شروطها قدمت الإسناد الماديؤوليته بإثبات حدوث قوة قاهرة، و جرائم النشر أن يدحض مس
ور إن كان هذا النفي من الأمائية عنه بنفي الخطأ من جانبه، و لذلك، كما يمكن له أن يدفع المسؤولية الجز 

 .3لب الأحيانالصعبة في غا

 لون:ؤو الأشخاص المس الفرع الرابع:

منهم  لكلمن رئيس التحرير ... إلى البائع و كما ذكرنا سابقا أن عملية النشر تقوم على عدة أشخاص      
قيام يفية كنتطرق إلى التعرف على أدوارهم و  ولية، كما قد يكون لهم دور في ارتكاب الجريمة، ومنه سوفؤ مس
 :نحو التاليوليتهم على الؤ مس

 

 

                                                           
 .49ص المرجع السابق، طيب بلواضح،ال-1
 .61ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-2
 .11ص لمرجع السابق،ا كمال فليح،-3



 المسؤولية الجزائية المترتبة عن الجرائم الصحفية                                                  الفصل الثاني

 

53 
 

 مؤلف الكتابة: أولا:

ون ليس بشرط لكي يكوم أو غير ذلك من طرق التمثيل، و المؤلف هو مصدر الكتابة أو الصور أو الرس      
يكون قد  إنما يكفي أنن ابتكاره، و الشخص مؤلفا أن تكون الكتابة أو الرسوم أو غير ذلك من صنع أفكاره أو م

 ،1حرير أو الناشر باسمه هو لا باسم صاحبها الأصليقدم ما تحت يديه إلى رئيس الت

التالي بع فكرتها، أو الذي حرر صيغتها، و فمعنى المؤلف في هذا المقام لا يستلزم أن يكون هو الذي أبد     
قل حديثا ينسبه نالمقال[ الذي ينقل إلى رئاسة تحريرها خبرا عن واقعة معينة، أو ي ]مؤلف لا باعتبارهؤو يعتبر مس

يقدم  نفس الأمر بالنسبة لمنلغة إلى لغة، و كذلك المترجم الذي ينقل المقال أو الكتاب من شخص معين، و  إلى
 .2معلومات لكتابة مقال، فإنه يعتبر مؤلفا

هنا مسؤوليته  لكنرتكبها الحقيقي، و يعتبر المؤلف فاعلا أصليا للجريمة الصحفية على أساس أنه هو مو      
ليست مسؤولية مفترضة كما هو الحال في مسؤولية رئيس التحرير لذا يجب إثبات مة، و تكون وفقا للقواعد العا

إلى  أن تتجه إرادتهن على علم بكافة أركان الجريمة و توافر القصد الجنائي لدى المؤلف، أي يجب أن يكو 
 .3تحقيقها

معرفة  سلأنه أكثر النالما كان العلم هو أحد القصد الجنائي، يكون من الصعب نفيه من قبل الكاتب و      
بالتالي لا يمكن له نفي القصد الجنائي على أساس عدم العلم، إلا لما صدر عنه من كتابات ورسوم وغيرها، و 

شر وإن حصل العلم كأن يثبت أن ما كتبه كان قد سرق أنه من الممكن له ذلك على أساس عدم إرادة فعل الن
كراه مادي كانت الكتابة قد صدرت منه نتيجة إن يقصد منه التسلية و ما كتبه كا تم نشره دون إرادته، أو أنمنه و 

 .4أو معنوي صدر ضده

 رئيس التحرير. ثانيا:

رئيس التحرير هو ذلك الشخص الذي يقف في أعلى القمة من هرم المسؤولية في جرائم النشر، فمسؤوليته      
لية رئيس التحرير أو و مسؤو  ،5موزع أو غيرهفي الأغلب تستوعب مسؤولية المؤلف أو الطابع أو البائع أو ال

ا مع ور وجودا و عدمهي تددة بأنه هو المهيمن على النشر، و ول مبنية على صفته في الجريؤ المحرر المس
ؤولية على تقع المساء إذا سببها إذا كذبه الواقع، و لا تترتب المسؤولية على مجرد الادعاء، أو ادعهذه الصفة، و 

                                                           
 .11611،9ص، 9169عمان، دار الثقافة، الطبعة الأولى، دراسات معمقة في القانون الجنائي، سعد صالح الشكطي،1
 .666صالسابق،  عرمضان، المرجرأفت جوهري -2
 .911صالسابق،  عالشكطي، المرجسعد صالح -3
 .11صالسابق،  عزكراوي، المرجحليمة -4
 .916صالسابق،  عالشكطي، المرجسعد صالح -5
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لو كان لم ى و ة أو حتنه يباشر الإشراف الفعلي على تحرير الجريدة، مهما كثم هذه الصفعاتق من ثبت عليه أ
 .1يعلم بها أحد

القانون لا يعاقب مدير النشر أو رئيس التحرير إلا لسبب توليه النشر أي لكونه ناشرا، فهو لا ينظر و       
 الإذن به.ما تخوله إياه من سلطة منع النشر أو جهة النشر و  لوظيفته إلا من

تنادا على ، اسرلخاصة برئيس التحرير على الناشأما الرأي الآخر فيتجه نحو عدم جواز تطبيق القواعد ا     
 قخصوصا أن إرادة المشرع واضحة في عدم تطبييمنع القياس في نصوص التجريم، و  بدأ المشروعية الذي

د ية الجنائية للناشر تقوم على أساس القواعيمكن القول  بأن المسؤول كماالناشر المسؤولية المفترضة على 
العامة للمسؤولية في القانون الجنائي، وعليه فالناشر بالرغم من عدم ذكره في القانون الإعلام صراحة، إلا أنه 

لا م يعرف المدير أو رئيس التحرير و لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يفلت من المسؤولية الجنائية، فإذا ل
ول كفاعل أصلي على أساس المسؤولية المفترضة، فمن غير المعقول أن تسأل ؤ فالناشر هنا مسكاتب المقال، 

 .2شخصيات ثانوية في الجريمة كالبائع، الموزع و الطابع و لا يسأل الناشر

 الطابع. ثالثا:

هو صاحب المطبعة، فإذا كان صاحب المطبعة، قد أجرها إلى شخص آخر، فأصبح ذلك الشخص له       
ي نظر قانون المطبوعات مدير المطبعة الذي فبع تنصرف إلى المستأجر، فالطابع الصفة، فكلمة الطا هذه

نتفعا م، أم مالكا المطبعة أو ة بطبعه، سواء أكان في ذلك أصيلايتعاقد على طبع المؤلف، يأمر عمال المطبع
 .3سواء كان فردا أو شخصا معنويابها أم نائبا عن مالكها و 

صد يعد نائي لأن هذا القؤوليته مفترضة أيضا، أي أنها لا تحتاج إلى إثبات توافر القصد الجفإن مس      
 ، 4بالتالي فإن مسؤوليته تكون دائما بوصفه الفاعل أصلي للجريمة المرتكبة عن طريق مطبعتهمفترضا و 

مل واحد تج عن عهي تنحكمها نفس المبادئ كمدير النشر والناشر و مسؤولية الطابع كفاعل أصلي تف      
لك لكي ذر والمؤلف حتى يقوم بالطبع و هو فعل النشر، في الوقت الذي كان عليه أن يتحقق من شخصية الناش

أيضا التحقق من أن المطبوع الذي سلم إليه لا يحتوي على ما يشكل يتعامل مع شخصية غير قانونية، و  لا
يتابع جنائيا، في هذه الحالة الطابع ارتكب صلي و المزدوج جعل منه الفاعل الأجريمة، نتيجة لهذا الإهمال 

                                                           
 .919ص المرجع السابق، رأفت جوهري رمضان،-1
 .19ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-2
 .961ص المرجع السابق، ،رأفت جوهري رمضان-3
 .948ص المرجع السابق، سعد صالح الشكطي،-4
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ريمة ليس على جؤوليته تقوم على جريمة الإهمال و بالتالي فإن مسر عمدية، و جريمة إهمال و هي جريمة غي
 .1النشر التي تعتبر عمدية

 اب الآتية:هذا لأسبأصليا، و  فاعلافإنه وفقا للقواعد العامة لا يتصور أن يكون في كل الحالات الطابع       

التنفيذية في ارتكاب الجريمة، وإن كان دوره رئيسيا فيها، وأعماله ترتبط  نشاط الطابع لا يتضمن الأعمال-
 النتيجة بعلاقة السببية.بالسلوك المجرم و 

 الأفكار لنشر المطبوع.ريض عن طريق المساعدة بالأدوات و نشاط الطابع يكون بمثابة تح-

بار الطابع عليه القانون، باعت يعاقبرتكاب الفاعل الأصلي الفعل النشر الذي الاشتراك تتمثل في ا نتيجة-
 ليس هو المهيمن على فعل النشر.

ر، العلم ]بأركان الجريمة النشر، وإرادة فعل النشيتوافر الركن المعنوي لدى الطابع بصفة شريك بتوافر و -
 انون[.بالنتيجة التي تتمثل في الاعتداء على الحق الذي يحميه القو 

شريكا فإنه يعاقب على فعل الاشتراك، سواء كان  يعتبر-العامةللقواعد  وفقا-الطابعومن المنطلق أن       
ولا ؤ لي مسالفاعل الأص المؤلف أو رئيس التحرير أو الناشر معروفين أو غير معروفين، حيث يستوي أن يكون 

 .2ولؤ أو غير مس

المتعلق بالقانون الإعلام" يجب على مسئول  12_69ي رقم من القانون العضو ) 96حسب المادة )و        
منع يلعدد الأول من أية نشرية دورية و قبل طبع انسخة من الاعتماد مصادقا عليها  الطبع أن يطلب من الناشر

 الطبع في غياب ذلك"

و لناشر أهذا من امصادق عليها من الاعتماد، و يفهم من هذا النص أن الطابع عليه أن يطلب نسخة        
لتصريح ن يوما من تاريخ إيداع اهذا الاعتماد تمنحه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أجل ستيمدير النشر، و 

 )66يعتبر بمثابة الموافقة على الصدور و هذا ما تنص عليه المادة )الاعتماد إلى المؤسسة الناشرة، و يمنح و 
من ذات القانون على ما يجب أن  )69ص المادة )المتعلق بالإعلام، و تن 12-69من القانون العضوي رقم

 .3يتضمنه التصريح الذي يمنح بموجبها لاعتماد

 

                                                           
 .16ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-1
 .966ص ع السابق،جالمر  رأفت جوهري رمضان،-2
 .16، صالسابقالمرجع  حليمة زكراوي،-3
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 المستورد. رابعا:

-69العضوي من القانون  )61)المادة نظم المشرع الجزائري استيراد النشريات الدورية الأجنبية في         
 مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.قد اشترط حتى يتم الاستيراد ترخيص المتعلق بالإعلام و  12

ذا ينشره داخل الوطن، وقد يتضمن هاد المطبوع الذي نشر في الخارج و والمستورد هو من يقوم باستير         
 . 1المطبوع جريمة

ا يتولاه، فمن الطبيعي أن يعتبر فاعلا أصليستورد هو الذي يباشر هذا النشر وقوم به و لما كان المو        
 .2بغير حاجة لإثبات علمه بمضمون المطبوع  للجريمة

ما يمكن  يحتوي علىباستيراد ما تم طبعه في الخارج و إذ إن مسؤوليته هي أيضا مفترضة، إذ أنه قام        
انت كخص باستيراد مطبوعات من الخارج و أن يكون جرائم النشر دون الاستيثاق من تلك المحتويات، فإذا قام ش

يراد السبب في ذلك هو أنه أقدم على استو نشر، فإنه يعد فاعلا أصليا لتلك الجريمة، تتضمن إحدى جرائم ال
رها ما تم بالتالي فإنه يعتبر الأثر المتسبب في نش الجرائمتلك المطبوعات قبل أن يستوثق من خلوها من تلك 

 .3الترويجاقترن ذلك الاستيراد بالتوزيع و  استيراده من الخارج، لاسيما إذا

 الموزع والبائع والملصق: خامسا:

 هم الذين يقومون بنشر المطبوع أي قائمين في كافة الحالات بفعل النشر.يسمون بالقائمين بالتداول و        

يعها بعلام توزيع النشريات الدورية و المتعلق بالإ 12-69قد نظم المشرع الجزائري في القانون العضوي و        
من هذا 61  ةلى" مع مراعاة أحكام المادع) 68ي منه، إذ نصت المادة) في الفصل الثاني من الباب الثان

القانون العضوي، يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية بما فيها الأجنبية بحرية، ووفقا للتشريع و التنظيم 
 عيخض»يلي: فجاءت كما ) 62المعمول بهما، لاسيما ما تعلق بحماية الطفولة و الآداب العامة"، أما المادة )

بيع النشريات الدورية بالتجول أو في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر إلى تصريح مسبق لدى رئيس 
 .4المجلس الشعبي البلدي"

باتجاه السلوك  ي تتوافرفاعلين أصليين في جريمة النشر الت يعتبرون -العامةووفقا للقواعد –بالتالي و        
صق الموزع أو الملونشر المطبوع، ولا عقاب على البائع و  هي تداولمية، و عن علم وإرادة نحو النتيجة الإجرا

                                                           
 .12ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-1
 .966ص المرجع السابق، رأفت جوهري رمضان،-2
 .942،948ص المرجع السابق، عد صالح الشكطي،س-3
 .11ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-4
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يه من فيما يحو الة عدم العلم بمضمون المطبوع، و أو الموزع إذا لم يتوافر لديهم القصد الجنائي، كما في ح
ن مسئولية عولية القائم بالتداول كفاعل أصلي لا تتوقف ؤ ن، ووفقا للقواعد العامة تكون مسوقائع مخافة للقانو 
 .1أي شخص آخر

رضة إن كانت مسؤولية مفتكله بأن مسئولية كل من البائع والموزع والملصق و  كما يتضح من خلال ذلك      
 .2إلا إنها مفترضة فرضًا قابلًا لإثبات العكس من قبلهم

 .مالك الصحيفة سادسا:

ته د السياسة التي تتبعها، غير أن مسؤوليتحديل في وضع الخطة العامة للجريدة و إذ يكون له الرأي الأو       
ين إثبات عإذا مسؤولية عادية أي يتامة في المسؤولية الجنائية، فهي ليست مفترضة بل إنها تخضع للقواعد الع

 ثبات أنه سلهم في نشر المقال أو كتابته، توافر القصد الجنائي و 

المدنية هي الأكثر رجحانا على المســـــؤولية مســـــؤولية المالك ذلك يقع على كامل ســـــلطة الاتهام و عبء و      
 .الجنائية في نطاق الجرائم الصحفية

كاتب المقال على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال ولا بالتضامن مع رئيس التحرير و ؤ حيث يكون مس    
 .3تابعه أو المسؤولية المدنية عن فعل الغير

 .رئيس الحزب ثامنا:

يها الإشراف على ما ينشر فزبه و الحزب رسم السياسة العامة لصحيفة ح إن من بين ما يقوم به رئيس     
يس تحرير فهو فاعلا أصليا كما هو الحال بالنسبة لرئ ،4فضلا عن الإشراف الذي يقوم به رئيس التحرير

 يستطيع ولية مفترضة فلاؤ ل فيه النشر، كما أن مسؤوليته مسول عن قسمها الذي حصؤ الجريدة أو المحرر المس
ول، ؤ صاص رئيس تحريرها أو المحرر المسأن ذلك من اختما تنشره، و تخلص منها إذا ادعى أنه لا يتدخل فيال
 .5من ثم لم يطلع على المقال أو الخبر المعاقب عليه أنه كان غائباٌ وقت حصول النشر أو

 

                                                           
 .966ص المرجع السابق، رأفت جوهري رمضان،-1
 .941ص المرجع السابق، سعد صالح الشكطي،-2
 .941ص ،نفسهلمرجع ا سعد صالح الشكطي،-3
 .946 ص، نفسه عالشكطي، المرجسعد صالح -4
 .962ص المرجع السابق، رأفت جوهري رمضان،-5
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 المطلب الثاني:

 نتفاء المسؤولية.إأسباب 

عليه المسؤولية الجزائية، إلا أنه توجد بعض الأسباب التي تؤدي عند ارتكاب شخص لجريمة فإنه تقوم         
علقة خص المرتكب الجريمة ]الذاتية[، وأخرى متإلى انتفاء هذه المسؤولية، فهي إما أن تكون تلك المتعلقة بالش

ول من خلال هذا سنتناول في مطلبنا هذا أسباب الإباحة في الفرع الأبالفعل المرتكب وظروفه]الموضوعية[، و 
 أما في الفرع الثاني موانع المسؤولية على النحو التالي:

 .أسباب الإباحة الفرع الأول:

إن الإنسان يقوم بأفعال تتوفر فيها كافة الأركان اللازمة لقيام الجريمة غير أن في بعض الحالات لا         
ا يعرف هو مإلى الإباحة، و  من دائرة التجريميسأل عليها، لتوافر ظروف موضوعية خاصة بالجريمة تخرجه 

تكون خارجة عن الإنسان، بحيث تعطي المشروعية تلك الظروف التي تحيط بالجريمة و هي  الإباحةبأسباب 
 .1لفعل وصف بأنه جريمة

تور الحريات التي حددها الدسفي تقريرها إلى ممارسة الحقوق و  من المعروف أن أسباب الإباحة تستندو         
دود به في حتجريم في حدود هذه الممارسة، حيث لا يعد الفعل جريمة طالما كان القيام مما يعطل سلطة ال
طالما مارس الشخص حقوقه في تلك الحدود المرسومة، فإنه يظل في دائرة الإباحة دون أن المقررة له قانونا، و 
 .2تمتد إليه يد التجريم

التي تعد من قانون العقوبات و  813 و 66دتين قد أورد المشرع الجزائري أسباب الإباحة في الماو         
 :التي سنتناولها في هذا الفرع، و أسباب العامة تكون بالنسبة لجميع الجرائم

 .حق النقد أولا:

ير أن هذا النقد من شأنه تبص كلا شو ي أحد التصرفات التي وقعت فعلا حق النقد هو إيذاء الرأي ف       
اس يستند هذا الحق في النقد إلى ما للنن خطأ وتوجيهه إلى الصواب، و بما ينطوي عليه التصرف م المجتمع

 .4من الحرية في التعبير عن أرائهم

                                                           
 .11ص المرجع السابق، طارق كور،-1
 .616ص المرجع السابق، كمال فليح،-2
 .ن المشرع لم يأخد بهاأتوجد أسباب الإباحة عامة و  ،81،66قانون العقوبات المادة -3
 .612ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-4
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هو معترف به في المجتمعات يعتبر وجها من أوجه حرية الرأي والتعبير وإحدى تطبيقاتها و كما        
 .1تحديدهاو ي اكتشاف العيوب القائمة المساهمة فراد الاشتراك في الحياة العامة و الديمقراطية، حيث يتيح للأف

وتتلخص  لحقالقضاء شروط تكون حدودا لحق النقد لكي لا يقع تجاوزا في استعمال هذا اوضع الفقه و       
 :هذه الشروط فيما يلي

 :تي نشرت إلى العموم ثابتة الوقوعأن تكون الوقائع ال-6

عندما يصدر انتقادات لبعض الوقائع دون أن  لا تزيف الحقائق أو تشوه، لأن الصحفي إذا يجب أن      
ع فتخرج إلى الوجود لا يعتبر هذا نقدا مباحا، كأن تكون الوقائع صحيحة، وبالتالي لا يمكن للصحفي هنا أن يد

 .2حتهاصاسي لحق النقد هو ثبوت الوقائع و هو حق النقد، لذلك فإن الشرط الأسبوجود سبب من أسباب الإباحة و 

  يتعدى لصاحبها إلا بحدود معينة:لاعلى الواقعة وأن  أن ينصب النقد-9

لناقد في لليق عليها إلى قيمة العمل ذاته و لابد أن ينصب النقد على الواقعة نفسها فينصرف الرأي أو التع     
 هذا الشأن أن يعرب عن رأيه بحرية واسعة مادام لم ينصرف عن الواقعة إلى صاحبها.

 ة اجتماعية:أن تكون الواقعة ذات أهمي-6

حقق هو ية، فالنقد له دور اجتماعي هادف و يشترط أن تكون الواقعة موضوع النقد ذات أهمية اجتماعي     
مصلحة المجتمع بالبحث عن الخلل من أجل إصلاحه، بحيث لا يجوز التعرض للحياة الخاصة تحت مظلة 

 .3ة للشخصحق النقد إلا بقدر ارتباط هذه الحياة الخاصة بشؤون الحياة العام

أن يكون حق النقد محتويا على عبارات محددة لا يمكن من خلالها التجريح بالآخرين، بحيث أن استعمال -8
 الناقد لعبارات لا تدل على لباقة أو تهذيب تنفي عنه توجيه ذلك النقد إلى تحقيق المصلحة العامة.

 ة العامة لا غير "فعدم المشروعية تنفيأن يكون النقد بحسن نية أي أن غاية الإنسان هي تحقيق المصلح-2
عن تلك الأفعال باعتبار أنها تمارس استنادا إلى مبدأ حرية الصحافة الذي يقره نظامنا القانوني العام غير أن 

 4إلا تخلف شرط حسن النية المتطلب في استعمال الحق".ألا يكون الناشر يقصد الإساءة و  شرط ذلك هو

 

                                                           
 .41ص المرجع السابق، جمال الدين مباركي،-1
 .14ص المرجع السابق، ،طارق كور-2
 .611ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-3
 .16ص لمرجع السابق،ار، طارق كو -4
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 بليغ عن الجرائم.حق نشر الأخبار وت ثانيا:

يث تعد لتعليق عليها، حيقصد بنشر الأخبار إعلام المجتمع بوقائع معينة دون أن يتدخل الشخص في ا      
خصـوصـا المكتوبة منها بمثابة الوسيلة الشائعة التي تحيط بالقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، الصـحافة و 

رتباطها انشــــــــــر الأخبار بالنســــــــــبة للجمهور، و  نظرا لأهميةو  ه.ا أدبيا يجمع بين مختلف أفرادفتكون بذلك رابط
ر التي و من الأميغ عما يصـــــل إلى علمهم من جرائم و بحق المواطن في الإعلام بعد تشــــجيع الأفراد على التبل

في أن الفرد الذي يبلغ عما علم به من جرائم، إنما يســــــاعد الســــــلطات  كلا شــــــو تقضــــــيها مصــــــلحة المجتمع، 
 محاكمتهم.مرتكبيها  لىشف عن تلك الجرائم، والقبض عختصة في الكالم

من قانون  646فقد حرص المشرع على تأكيد حق الأفراد في التبليغ عن الجرائم، فتنص في المادة      
 .1لم يخبر السلطاتروع في جناية أو بوقوعها فعلا، و العقوبات على معاقبة كل من يعلم بالش

بار سببا من أباب الإباحة في الجريمة الصحفية أن يخضع استعمال هذا يشترط لاعتبار الحق في نشر الأخ-
 الحق لجملة من الشروط هي:

تقيد أن يأخبار صحيحة، ويجب الإعلام يجب أن ينص على وقائع و  : إن الحق فيأن اكون الخبر صحيحا-6
والحقيقة في  الصدىصحفي يفرض عليه أن يتحرى هي تعد التزاما يقع على عاتق الهذا الحق بالموضوعية، و 

 .2إن كان من الصعب أن تتوافر الموضوعية في كل ما تنشره الصحفكتاباته، و 
: لا يكفي أن يكون الخبر الذي تنشره الصحيفة صادقا، بل أن اكون الخبر ذا فائدة اجتماعية للجمهور-9

اء كان هذا الأشخاص، سو  يجب أن يحقق نشره فائدة اجتماعية، سواء بالنسبة للمجتمع كله، أو لفئة معينة من
الخبر سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو رياضيا أو غير ذلك، أو كان يتعلق بموظف عام أو بفرد عادي، طالما 

ليس بالحياة الخاصة لأحد الأفراد، و  أن الوقائع المنشورة تتعلق بقضية عامة تقيد الجمهور، أما إذا كان متعلقا
 .3لى نشره الإباحةله أهمية اجتماعية، فلا تسري ع

المقصود بحسن النية أن يكون الكاتب قد اتجه إلى عرض ما نشره بدافع تحقيق مصلحة : و النية حسن-6
 عامة تهم الجمهور أو حتى إذا كان ذلك بدافع مصلحة خاصة إذا كان لها ما يبررها.

فية في هذه تتحقق الجريمة الصحبالتالي حد ذاتها فإنها تنفي حسن النية و مقذعة بفإذا كانت العبارات شائنة و 
 .4الحالة

 
                                                           

 .666،619ص المرجع السابق، كمال فليح،-1
 .616ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-2
 .612ص المرجع السابق، كمال فليح،-3
 .618ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-4



 المسؤولية الجزائية المترتبة عن الجرائم الصحفية                                                  الفصل الثاني

 

61 
 

 لنية:نشر ما اجري في المحاكمات الع ثالثا:
إن العلانية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الأحكام القضــائية، فهي تعتبر التضــامن الأســاســي لحقوق       

تصــل إلى حقق واســعا و لعلانية لا يمكن أن تحيث أن اح للرأي العام بمراقبة القضــاء، و المتقاضــين بحيث تســم
عدد أكبر من الجمهور في قاعات المحاكم، فإن الصــحافة بنوعيها لها الحق في نشــر تلك المحاكمات لتصــل 

 .1إلى عدد أكبر من الجمهور
 : حق أن تتوفر في ذلك بعض الشروط وهيلكن لكي يستند الصحفي لهذا ال

ة صحفية إلا اعتبرت جريملى الجلسات السرية و يمتد النشر إيجب أن تنشر إلا الجلسات العلنية بحيث لا -6
 نص عليها المشرع في قانون.

 .2كما يجب أن يكون النشر بحسن النية إذا هدف الناشر تحقيق المصلحة العامة-9
 .لطعن في أعمال ذوي الصفة العموميةا رابعا:
يع مجتمع، فقد أخضع التشر أهمية الأعمال التي يقوم بها الموظف أو من في حكمه في النظرا لخطورة و       

عمال أ منها الرقابة الشعبية، حيث أباح للمواطنين الرقابة على لأعمال لصور متعددة من الرقابة و المقارن تلك ا
بمناسبة  كذا الانحرافات التي يرتكبونهاالموظفين أو من في حكمهم وكشف العيوب والنقائص التي تعتريها، و 

شرفهم أو اعتبارهم من خلال الاعتراف بحق الطعن في أعمال الموظف  مزاولتهم لأعمالهم و إن كانت تمس
بالحقيقة"،  عدفالبعبارة "أو أعضاء المجالس النيابية أو المكلفين بخدمة عامة، أو ما يطلق عليه الفقه الفرنسي 

ج من ر من خلال اعتبار هذا الأمر سببا من أسباب الإباحة الذي يجرد الفعل من الصفة غير المشروعة، فيخ
 .3دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة

 كما أنه يجب أن يتم وفقا لمجموعة من الشروط على النحو التالي:
أن يكون القذف موجها إلى موظف عام أو شخص ذي صفة عامة أو مكلف بخدمة عامة: الموظف العام -6

و أحد أشخاص القانون العام هنا هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدبره الدولة أ
ي خل فالأخرى عن طريق الاستغلال المباشر سواء كان قيامه بهذا العمل بأجر أو بدون أجر مادام أنه يد

يقصد بذوي الصفة العامة أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا التنظيم الإداري للمرفق، و 
 منتخبين أو معينين.

المسندة إلى الموظف العام أو من حكمه صحيحة: يشترط أن تكون الواقعة التي يسندها  أن تكون الواقعة-9
أولهما  نالهدف من اشتراط ذلك هو تحقيق مصلحتيظف العام أو من في حكمه صحيحة، و الصحفي إلى المو 

 .4ثانيهما حماية مصلحة الموظف العامحماية المصلحة العامة و 
                                                           

 .11ص لسابق،المرجع ا طارق كور،-1
 .11، صنفسهالمرجع  طارق كور،-2
 .668ص ع السابق،جالمر  كمال فليح،-3
 .666،661ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-4
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ة بالحسن النية أنه بالإضاف دنية: يقصعام أو من في حكمه عن حسن أن يكون الطعن في حق الموظف ال-6
إلى اعتقاد الصحفي صحة الواقعة التي يسندها إلى الموظف أو من في حكمه أن يكون غرضه من إسنادها 

 .1التجريح شفاء لضغائن أو أحقاد شخصيةمصلحة العامة لا بمجرد التشهير و تحقيق ال
 .الشرعي عخامسا: الدفا

كـــان الفعـــل قـــد دفعـــت إليـــه  ا.... إذ:" لا جريمـــة يمـــا يلمن قـــانون العقوبـــات على  66/9نص المـــادة ت     
الضــــــرورة الحالة للدفاع المشــــــروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشــــــخص أو للغير بشــــــرط أن 

 يكون الدفاع متناسبا جسامة الاعتداء".
غير مشروع فليس من المنطقي أن يترك زمة لصد خطر حال و مال القوة اللايقصد بالدفاع الشرعي استعو     

 لو أدى ذلك إلى إزهاق روحه، لأند ثم من غير مقاومته وإيقافه عند حده حتى و الإنسان نفسه أو ماله لمعت
 لو كان حقه في الحياة.يه تقدم على مصالح المعتدي حتى و مصالح المعتدى عل

 66ه المشرع الجزائري بمجموعة من القيود تتمثل فيما يلي ]المادة حتى لا يساء استعمال هذا الحق فقد قيدو  
 ق.ع[:

أديبه فإن ت أن يكون الاعتداء جريمة فإن كان ذلك الاعتداء لا يعتبر جريمة كالوالد الذي يضرب ولده بقصد-
 بالتالي فلا يجيز حق الدفاع الشرعي.ذلك لا يعد اعتداء و 

عتداء إلا بالدفاع، أما إذا كانت هناك طريقة أخرى للحيلولة دون وقوع ألا تكون هناك وسيلة أخرى لتفادي الا-
الاعتداء بغير الدفاع كالاحتماء برجل السلطة العامة أو الهرب إذا لم تكن هناك معزة فلا يحق الالتجاء إلى 

 .2الدفاع
الهجوم  وسائل بمعنى أن يكون هناك تساوي بين وجسامة الاعتداءأن يكون هناك تناسب بين فعل الدفاع -

 اجمويقتل المهكان المهاجم يحمل عصا فبل يجوز للمدافع أن يحمل سكينا أو مسدسا  الدفاع فإذاووسائل 
 .3بدعوى استعمال الدفاع الشرعي

 أمر قانون. تنفيذسادسا: 
شر اء نالقضإن الجريدة أو الصحيفة في بعض الحالات قد يفرض عليها قانونا أو بأمر من القانون أو       

لو كانت في هذه الحالة أن تمس بمصلحة الغير، فهي في هذه الحالة مباحة بأمر و خبر أو معلومات، حتى 
 .4من القانون 

                                                           
 .666ص ،السابقالمرجع  حليمة زكراوي،-1
 9عة وهرانمقانون الجنائي معمق، جا والعلوم السياسية، تخصصالحقوق  الجزائية كليةفي المسؤولية  تزهدور، محاضراأشواق -2

 .62ص ،61ص، 9161/9164محمد بن أحمد،
 .61ص ،نفسهالمرجع  أشواق زهدور،-3
 .16ص لمرجع السابق،، اطارق كور-4
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يمكن أن يكون الفعل المجرم مباحًا بناءا قوم به الموظف عند أداء مهمته، و هو بوجه عام الفعل الذي يو      
 .1على أمر صادر عن السلطة المختصة

 موانع المسؤولية.الفرع الثاني: 
نتفاء هي أســــباب شــــخصــــية للاجزاء الجنائي، و تؤدي إلى اســــتبعاد الهناك أســــباب تتعلق بالمتهم نفســــه و      

 .2المسؤولية يطلق عليها موانع المسؤولية
والإكراه ، من قانون العقوبات، ألا وهي الجنون 81،84،86المشرع على هذه الموانع في المواد  ولقد نص      

، لكن هذه الأخيرة لا تعتبر مانع لإعفاء الصحفي من المسؤولية، لأن الصحفي يشترط فيه أن لسنوصغر ا
 أولًا[ ثم حالة الإكراه ]ثانيا[.ندرس حالة الجنون] العمل، سوفيكون بالغًا لسن الرشد حتى يدخل مجال 

الجنون. ةأولًا: حال  
 لا يكون مسئولا لانتفاء أهليته الجزائية إذا ارتكب من المبادئ المسلم بها في جميع الشرائع أن الإنسان     

ت التي ءاالإجرا خاذعقابه بل أن من واجب الدولة اتلا مصلحة في حت تأثير علة عقلية، فلا عدالة و الجريمة ت
 .3للناس أمنا من شرهتكفل لهذا المريض علاجا و 

يطرة القدرة على التمييز أو على الس يقصد بالجنون ذلك الاضطراب في القوى العقلية حيث يفقد المرء     
 .4على أعماله

د يكون قوالتمييز ويسمى بالجنون الممتد، و  دائما بحيث يزيل العقلد يكون الجنون مطبقا أي مستمرا و قو      
جنونا من ذلك فترات يعود فيها عقله، ففي الفترات التي يكون فيها معا يأتي للشخص في فترات متقطعة و متقط

 .5غير الممتد يسمى بالجنون يعود إليه عقله تعود مسؤوليته و  في الفترات التيليته الجزائية و تنعدم مسؤو 
 من قانون العقوبات "لا عقوبة على من كان في 81قد نص المشرع الجزائري على مانع الجنون في المادة و   

 ".96من المادة  9ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة و 
جية تتمثل لا تتخذ بشأنه إلا تدابير علالية فيعفى المجنون من العقوبة، و يترتب على الجنون انعدام المسؤو      
 هما:و  ملا ينبغي توافر شرطين مجتمعينحتى يكون عدم العقاب كاي وضعه في مؤسسة نفسية متخصصة، و ف
 يجب أن يكون الجنون لارتكاب الجريمة.-
ار الاختيي من الجسامة بحيث يعدم الشعور و امًا، أي أن يكون الاضطراب العقليجب أن يكون الجنون ت-

 .6المسألة يرجع تقديرها لقضاة الموضوع إثر خبرة طبية هذهكلية، 
                                                           

 .611،616السابق، عزكراوي، المرجحليمة -1
 .669صنفسه،  عزكراوي، المرجحليمة -2
 .81صالسابق،  عزهدور، المرجأشواق -3
 .19صالسابق،  عكور، المرجطارق -4
 .86صالسابق،  عزهدور، المرجاق أشو -5
 .648صالمرجع السابق،  أحسن بوسقيعة،-6
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ر هو في حالة جنون فيتم نشقذفا في حق أحد الأشخاص مثلا، و  فالصحفي الذي يكتب مقالا يتضمن      
ب ك المقال لأنه كان فاقد للشعور والإدراك وقت ارتكاجريمة التي تضمنها ذلهذا المقال، فلا يسأل جزائيا عن ال

 .1في هذه الحالة يعتبر المدير مسئول النشر هو المسئول بطبيعة الحالالجريمة، و 
.هثانيا: الإكرا  

تعريف الإكراه:-1  
ن أن درجة كبيرة ع يقصد بالإكراه بوجه عام كل قوة من شأنها أن تشل إرادة الشخص أو تقييدها إلى      

 .2يتصرف وفقا لما يراه 
و يضعفها فيضطر الشخص إلى ها أصلا أهر يؤثر على إرادة الشخص فيعْدُمكما يعرف ظرف قا      

 .3اختيارالجريمة دون إرادة و ب ارتكا
"لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب العقوبات:من قانون  84فنص المشرع على الإكراه في المادة      
 لجريمة قوة لا قبل له بدفعها".ا
خلافا للجنون الذي يقضي على التمييز ويفقد الوعي، فإن الإكراه سبب نفسي ينفي حرية الاختيار و       

نما إا لا يعدم الجريمة في حد ذاتها و لكن كلاهما يحدث نفس النتائج، فكلاهمويسلب الإرادة حريتها كاملة، و 
 والإكراه نوعان: ،4يعدم المسؤولية الشخصية للجاني

هو تلك الحركة العضوية التي يقوم بها الإنسان، فالإكراه المادي ينفي صفة المسؤولية  الإكراه المادي:-
 .5الجزائية عن الشخص، كأن يجبر شخصا بالقوة لكتابة مقال يتضمن في أسطره سبا أو قذفا

ام على الأقدحرة حيث يخير الإنسان بين  تكون فيه إرادة الإنسان موجود إلا أنها غيرهالإكراه المعنوي: و -
، كمن يهدد الصحفي بالأذى إذا لم يكتب 6بين وقوع الخطر الذي يهدد به فيختار أهوائهاالعمل المكره عليه و 

 مقالا يتضمن قذفا في حق شخص آخر.

 ينبغي أن يتوافر في الإكراه الشروط التالية:

رى التي خالمعنوي عن بعض الظروف الأه بنوعيه المادي و ا يتميز الإكرا في هذ الإنسانأن يكون صادر عن -
لية لكن كلاهما يتحدان في الأثر المانع من المسؤو تؤثر على إرادة الشخص وتنفي مسؤوليته كالقوة القاهرة، و 

                                                           
 .666ص المرجع السابق، حليمة زكراوي،-1
 .61صالسابق،  المرجعمريم بن وعراب، -2
 .88صالسابق،  ع، المرجأشواق زهدور-3
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هرة فهو افهما يختلفان من حيث طبيعة المصدر، فمصدر الإكراه هو دائما فعل الإنسان، أما مصدر القوة الق
 الفيضانات.                                                                  يعة كالزلازل و فعل الطب

موضوعية  هذه مسألةتوقعا لا تنفي مسؤولية الجاني، و أن يكون سبب الإكراه غير متوقع، فإذا كان الإكراه م-
 يستخلصها قاضي الموضوع بحسب ظروف كل حال.

ي دفع سبب الإكراه، وهو شرط منطقي باعتبار أن الإكراه يعدم الإرادة، فإذا كان أن يكون مستحيلا على الجان-
 .1ممكنا دفعه يمتنع الزعم بانعدام هذه الإرادة

 الثاني: المبحث

 إجراءات المتابعة والجزاء في الجريمة الصحفية.

معين  ن قبل شخصتتميز الجريمة الصحفية بإجراءات خاصة، ويترتب على ثبوت ارتكاب الجريمة م       
قيام الحق في جانب المجتمع بتوقيع العقاب عليه، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق إتباع الإجراءات 

، وعلى هذا الأساس سوف ندرس الإجراءات في المطلب الأول والجزاء في 2التي وضعها المشرع الجزائري 
 المطلب الثاني.

 المطلب الأول: 

 لجريمة الصحفية.إجراءات التحقيق في ا

تعد مرحلة التحقيق من المراحل الهامة والحساسة أثناء سير الدعوى العمومية خاصة في الجرائم        
الصحفية فتشتمل إجراءات التحقيق في الجرائم الصحفية على عدة أنواع منها ما يشمل إجراءات الغرض كجمع 

الشخصية للمتهم، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال  ومنها ما يشمل على إجراءات تمس بالحرية ،الاستدلالات
 دراستنا من خلال الفروع التالية: 

 

 

 

                                                           
 .668صالسابق،  عزكراوي، المرجحليمة -1
 .964ص، نفسه المرجعزكراوي، _حليمة 2
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 في الجريمة الصحفية. الاستدلالاتالفرع الأول: جمع 

أو  الاستدلالاتمن المعروف قانونا و فقها أن أعضاء الضابطة القضائية هم من يباشرون مرحلة جمع        
تصل بها تمرحلة التي تكتشف فيها الجريمة و أهمية هذه المرحلة من أنها التنبع ما يعرف بالبحث الأولي، و 

هما نوعان ضباط الشرطة القضائية و  اختصاص. كما أن هذه المرحلة من 1جهات إنفاذ القانون للمرة الأولى 
يها عل وصالمنصبشأن الجرائم  الاستدلاليختصون بإجراءات عام و  باختصاصالنوع الأول: هم الذين يتمتعون 

النوعي المحدود بخصوص نوع معين من الجرائم  الاختصاص: فهم ذو انون العقوبات، أما النوع الثانيفي ق
سلطتهم و  ،من قانون الإجراءات الجزائية 96 حددها القانون على سبيل الحصر هؤلاء المشار إليهم في المادة

 المباني أو الأماكن المحاطة بأساور إلاو ددة لا تمتد إلى مرحلة التفتيش ودخول المنازل والمعامل كذلك مح
اية ت وحمأعوان الغاباهؤلاء رؤساء الأقسام المهندسون و من بين بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، و 

 2.عليه القضاء الوطني استقرقوة إثبات كما الأراضي وتعد محاصرتهم ذات حجية و 

من لديه معلومات عن الجريمة والوقائع التي  حيث يقوم عناصر الضبطية القضائية بسماع أقوال كل      
ا والشهود والسلطات المحلية كما يسأل المشتبه فيهم عن ذلك دون مواجهتهم تفصيلي تكونها ومرتكبيها، كالمبلغ

 بالأدلة والقرائن القائمة ضدهم.

إجراءات  بخلافولم يخص المشرع الصحيفة أو القائمين عليها بأي إجراء استثنائي في هذه المرحلة،       
تفتيش بعض الأماكن التي يلزم شاغلوها بالمحافظة على السر المهني، مثل مقرات الأطباء أو المحامين 

يب يجب وفقا للقواعد النظامية والعرفية المقررة في هذا الشأن إخطار نق والموثقين والتيوالمحضرين القضائيين 
 وليمسؤ  أحد استئذانالأطباء أو من يمثلهم أو  محضرين أوال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين أوالمحامين أو 

 المصلحة الإدارية التي يجري التفتيش فيها.

خاصة كما نجد أن المشرع الجزائري لم يدرج مقرات الصحف ضمن الأماكن التي تحظى بحصانة      
الصحيفة بالحق في من قانون الإعلام للصحفي ولمدير  42في المادة  اعترفأن المشرع الجزائري  وخصوصا

 3السر المهني.

 

 

                                                           
 .86، ص9162فلسطين، تجامعة بيرزيالأدلة الإلكترونية )الجوانب القانونية والتقنية(،  وآخرون،أحمد حمو -1
 .661/661، ص 9166، عين مليلة الجزائر، د.ط،ىدار الهدماتية في التشريع الجزائري والدولي، المعلو  زيدان، الجريمةزبيخة -2
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 الصحفي. استجوابالفرع الثاني: 

ها مناقشة ب ضده ومناقشته مجابهة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه وبالأدلة القائمة بالاستجوابيقصد        
 .افالاعتر تفصيلية حتى يفند هذه الأدلة إن كان منكرا للتهمة، أو يعترف بارتكاب الجريمة إن شاء 

متهم لمحقق بمقتضاه من شخصية الأيضا بأنه إجراء من إجراءات التحقيق يثبت ا الاستجوابكما يعرف       
 1نفيا .و  يناقشه على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاو 

 المتهم على مرحلتين: استجوابفيتم 

قائع هوية المتهم وإحاطته علما بالو _عند حضور المتهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق حيث يتم التعرف على 
 المنسوبة إليه دون مناقشتها وإبلاغها بحقوقه.

لقى أجوبته المتهم في الموضوع فيوجه له الأسئلة ويت باستجواب_أثناء سير التحقيق حيث يقوم قاضي التحقيق 
 2ها.حول وقائع أو مستندات الإجراءات التي تساق عليه دليلا ومواجهته بها ليقول كلمته في

المتهم في الموضوع مرة واحدة على الأقل، غير أنه من الجائز أن يتم  استجوابوالأصل أن يتم        
 تجواباسإجمالي كما يجوز له أيضا  استجوابأكثر من مرة، حيث يجوز لقاضي التحقيق إجراء  استجوابه

لاق حيث لا يمكن لقاضي التحقيق إغالمتهم إجراء جوهريا، لا بد منه، ب استجوابالمتهم عند المواجهة، ويعد 
المتهم ولو مرة واحدة ما لم يصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى أو كان المتهم في حالة  استجوابالتحقيق دون 

 فرار.

 المتهم بحسب المرحلة التي يتم فيها إلى إجراءات خاصة نوضحها فيما يأتي: استجوابيخضع 

من قانون الإجراءات  611إجراءات شكلية أوردتها المادة الحضور الأول: بحيث يخضع إلى  استجواب-أ
 الجزائية، فيتعين على قاضي التحقيق إتباعها وهي كالآتي:

، حيث يجسد اتهام الشخص محل المتابعة ومن اإجراء أساسي_إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه: يعد 
 بها. ثمة فهو من الإجراءات التي يترتب البطلان على عدم الالتزام

_تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح: يعد إجراء جوهريا يترتب على عدم مراعاته بطلان 
 .الاستجواب

                                                           
 .968 صالسابق،  المرجع كمال فليح، -1
 .986ص المرجع السابق،_حليمة زكراوي، 2
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 بمحام. الاستعانة_تنبيه المتهم بحقه في 

 _تنبيه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقيق بتغيير عنوانه.

يوجه له متهم عن الوقائع المنسوبة إليه و ال باستفساراللاحقة: حيث يقوم قاضي التحقيق  الاستجوابات-ب
 الأسئلة التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة.

الجوهري: هو إجراء ضروري يعمل به وجوبا ولو لمرة واحدة أثناء التحقيق غير أنه يجوز  الاستجواب-ج
 عنه في حالات معدودة: الاستغناء

  ء نفسه وكانت هذه التصريحات كافية لإظهارإذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بالتصريحات من تلقا-

 1الحقيقة، أو إذا كان المتهم في حالة فرار، أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى 

المواجهة: هو الذي يحدد إطار المواجهة والأشخاص الذين يريد مواجهتهم والمسائل التي يريد التركيز  -
ول على إيضاحات إضافية بخصوص مسائل ظلت غامضة أو غير عليها، وهي بذلك تهدف إلى الحص

 مكتملة أو بحاجة الى تأكيد.

الإجمالي: هو إجراء يهدف إلى وضع حوصلة لما توصل إليه التحقيق وإحداث مراجعة  الاستجواب-د
 2عامة لمجمل التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال مراحل سماعه.

وجهة أولهما هي التثبت من شخصية المتهم ومناقشته بالتفصيل في التهم الم :نيحقق وظيفتيبهذا  والاستجواب  
إليه وبالتالي هو الطريق المؤدي إلى استخلاص الدليل القوي في الدعوى، أما ثانيتهما فهي تحقيق دفاع المتهم، 

تلك الأدلة  ضمن حيث كمونه يحيط المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وبما يوجد ضده من أدلة، بما يتيح له دح
 3ووسيلة دفاع في ذات الوقت. إذن وسيلة اتهام وإثبات براءته، فهو

من قانون الإجراءات  614إلى 611في المواد من  الاستجوابولقد نص المشرع الجزائري على إجراءات         
أو حكم  يازمتاوبالرجوع إلى تلك النصوص يتبين لنا أن المشرع الجزائري لم يعطي للصحفي أي  الجزائية،

 .4صاحب رأي باعتباره الاستجوابخاص يميزه عن بقية المتهمين خلال مرحلة 

                                                           
 .16ص د.س.ن، الجزائر، ،والنشرأحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، د.ط، دار الحكمة للطباعة -1
 .11ص ،نفسه_أحسن بوسقيعة، المرجع  2
 .968صالمرجع السابق،  ،كمال فليح_3
 .694صلسابق، ا عالمرج حليمة زكراوي،-4
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أهميته البالغة فقد أحاطته غالبية التشريعات بضمانات عديدة، أهمها عدم و  الاستجوابونظرا لحساسية         
التفرقة بين  يجبية، و ن قبل عناصر الضبطية القضائمنع إجرائه مرائه إلا من قبل قاضي التحقيق، و جواز إج

، ففي حين يمكن سماع الأقوال في جميع المراحل الإجرائية بما فيها مرحلة الاستجواببين سماع الأقوال و 
 1لا يكون في المراحل القضائية . الاستجوابالشرطة القضائية، فإن 

 الفرع الثالث: الحبس المؤقت للصحفي.

يها مختلف الدساتير ومنها الدستور الجزائري والذي نص الحرية الشخصية حق طبيعي، وقد نصت عل       
 نتهاكاوالمواطن، وكذلك المعاقبة على كل  في العديد من مواده على ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان

 .2الحرياتو  للحقوق 

م هحيث عرف الدكتور بوسقيعة أحسن الحبس المؤقت )الحبس الاحتياطي( على أنه:" سلب حرية المت      
في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك يعد أخطر إجراء من الإجراءات المقيدة للحرية  بإيداعه

 ."قبل المحاكمة

ع ل وضمن خلا الابتدائيكما يعرف بأنه إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق       
ة دون تمكينه الحيلولكلما استدعى التحقيق ذلك و  اجهتهأو مو  استجوابهتيسير المتهم تحت تصرف المحقق و 

ية المتهم كذلك وقاود أو التأثير على المجني عليه و من الهروب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشه
 3تهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .منه و  الانتقام احتمالاتمن 

 692إلى 696قانون الإجراءات الجزائية على الحبس المؤقت من المواد ائري في الز فلقد أورد المشرع الج     
 مكرر.

مكرر:" يحب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص  696حيث نصت المادة     
 ".من هذا القانون  696ها في المادة علي

 .لاستئنافهغ ثلاث أيام من تاريخ هذا التبلي يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له

 يشار إلى هذا التبليغ في المحضر."

بقولها: "لا يجوز في مواد الجنح إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون  698كما نصت المادة       
عشرين  ا أكثر منهو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسا مؤقت

                                                           
 .968، صالمرجع السابق ،كمال فليح-1
 .961صنفسه، ، المرجع كمال فليح-2
 .661ص، حليمة زكراوي، المرجع السابق_3
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يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة 
 أكثر من ثلاثة أشهر بغير إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام."

خص نا أن المشرع الجزائري لم يالنصوص المتعلقة بإجراء الحبس المؤقت، يتبين ل استقراءومن خلال       
جرائم النشر التي تكون بطريق الصحف، بأحكام خاصة فيما يتعلق بالحبس المؤقت، فإن الصحفي يخضع 

 للقواعد العامة في جواز أو عدم جواز حبسه مؤقتا تبعا لنوع الجريمة التي ارتكبها.

حظر الحبس المؤقت في الجريمة المتعلق بالإعلام لم يتضمن أي نص ي 69/12فالقانون العضوي      
الصحفية وهذا بالرغم من أن الجرائم التي نص عليها كل العقوبات فيها متمثلة في الغرامات بمعنى أنه 

 1استبعد عقوبة الحبس.

 المطلب الثاني:

 الجزاء في الجريمة الصحفية.  

 .2قترفهاارتب على الجريمة التي الجزاء الجنائي هو التبعية القانونية التي يتحملها الجاني كأثر مت      

 أما العقوبة فتعرف على أنها جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من ثبتت مسؤوليته في ارتكاب      
على  لاعتداءاالجريمة، فالعقوبة في أصلها إيذاء يلحق بالجاني زجرا له ولمن يريدون أن يسلكوا سبيله في 

 3الغير.

م هي العقوبات الرئيسية التي يتعين على القاضي أن يحكى نوعين، عقوبات أصلية و عقوبة إلتقسم الو        
ضاف إلى لية تعقوبة تكمييستفد من عذر معف من العقوبة، و  لم بها، إذا ما ثبتت التهمة في حق المتهم ما

 4.لاون وجوبية أو جوازية حسب الأحو قد تكأن ينص عليها القاضي في حكمه، و  يجبالعقوبات الأصلية و 

 الفرع الأول: الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 من الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان العقوبات التكميلية، 6لقد نص المشرع الجزائري في المادة       
 وبهذا سنتناول في هذا الفرع العقوبات التي يمكن أن تطبق على الجريمة الصحفية والمتمثلة فيما يلي:

 

                                                           
 .666، صالسابقحليمة زكراوي، المرجع _ 1
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 الحجر القانوني. أولا:

الية، صلية من مباشرة حقوقه الميقصد بالحجر القانوني حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأ      
 هذا الأخير حالة منصوصلأحكام المقررة للحجر القضائي، و تطبق على إدارة أموال المحجور عليه قانونا او 

فيفري 91المعدل بموجب الأمر المؤرخ في  6648وان ج16عليها في قانون الأسرة الجزائري المؤرخ في 
و الوصي، من قانون الأسرة إما وليه أ 618، إذ يتولى إدارة الأموال المحجور عليه طبقا لنص المادة 9112

 .1لا وصي تعين له المحكمة مقدما لرعاية أمواله إذا لم يكن له لا ولي و 

ا كلما قضت المحكمة بعقوبة جناية، فتنص المادة السابقة كما يعد أيضا عقوبة تكميلية يجب الحكم به      
 .2"في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني"

 ثانيا: الحرمان من ممارسة بعض الحقوق.

 اهذه العقوبة في حرمان المحكوم عليه من التمتع ببعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، بم تتمثل      
 3.لاعتباراالبعض العقوبات الماسة بالشرف و  يشكل انتقاصا من قدره الأدبي في المجتمع، ولهذا اعتبرها

والتي تتمثل  9111المستحدثة بعد تعديل قانون العقوبات لسنة  6مكرر 6لقد حددت هذه الحقوق في المادة 
 في:

 علاقة بالجريمة. _العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها

 أو الترشح ومن حمل أي وسام. الانتخاب_ الحرمان من حق 

_ عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على 
 .الاستدلالسبيل 

فه مؤسسة للتعليم بوصإدارة مدرسة أو الخدمة في  يالتدريس، وفوفي  _الحرمان من الحق في حمل الأسلحة،
 أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

 _ عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما.

 _ سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.

                                                           
 911،926ص، 9166،رطباعة النشر، الجزائلل ة، دار هوم 96لطبعةالخاص، ا نائيجفي القانون ال زبوسقيعة، الوجيأحسن -1
 .611ص، 9166،رللنشر، الجزائ م.ط، موفدالعام،  الجزائري القسمقانون العقوبات  حأوهايبية، شر  اللهعبد -2
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في فقرتها الأخيرة على أنه في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على  6مكرر 6كما تصت المادة          
سنوات،  61لحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة أقصاها القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من ا

العقوبة الأصلية، ـأي تنفيذها كاملة أو من يوم الإفراج عن  انقضاءوتسري مدة الحرمان من الحقوق من يوم 
 1.لعقوبة إلزاميةتكون هذه ا اكاملة، وهنمن عفو رئاسي قبل تنفيذ العقوبة  الاستفادةفي حال  اعليه، وهذالمحكوم 

من قانون العقوبات للجهات القضائية عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي  68كما أجازت المادة        
ي المادة ف إليهايحددها القانون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المشار 

لجنح ضد أمن الدولة كتوزيع منشورات بغرض يهمنا هنا ا اسنوات، وم)2) على لمدة لا تزيد ك، وذل6مكرر 6
 من ق. ع. 14/16/61حة حسب المواد الأضرار بالمصل

 2من ق.ع. 9مكرر 616كذلك جنح المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص حسب المادة  

 ثالثا: المنع من الإقامة.

الإقامة وتعني الحظر على من قانون العقوبات المنع من الإقامة وهي عكس تحديد  69تنظم المادة        
المحكوم عليه أن يوجد في أماكن يحددها له الحكم، أي منعه من الإقامة في الأماكن المحظور عليه التواجد 

ويختلف بعد ذلك مدة المنع  من ق.ع، 66وهو جزاء يقترن بجرائم الجنايات والجنح تطبيقا لحكم المادة  بها،
( 2( سنوات وفي الجنح خمس )61لجنايات المنع من الإقامة عشر)في الأولى عنه في الثانية، فيكون في ا

 .تبليغهراج عن المحكوم عليه وبعد سنوات، تبدأ آثار المنع من الإقامة ومدته ابتداء من يوم الإف

لى المنع يكون عفإذا تعلق الأمر بالمنع من الإقامة بمحكوم عليه أجنبي بسبب جناية أو جنحة، فإن       
من  66/9( سنوات كحد أقصى أو المنع بصفة نهائية، تطبيقا لحكم المادة 61لمدة عشر)طني و المستوى الو 

 نقضاءاقانون العقوبات، فيقتاد الأجنبي الممنوع من الإقامة في التراب الوطني إلى الحدود مباشرة، أو عند 
ع يعاقب بالحبس ثلاثة في حالة خرق المنق. ع، و  66/8تطبيقا لحكم المادة عقوبة الحبس أو الإفراج عنه 

 3.ع. ق 66/2دج طبقا للمادة 611.111 إلىدج 92.111بالغرامة من ر إلى ثلاثة سنوات و أشه

 

 

 

                                                           
 .982 السابق، ص المرجعسن بوسقيعة، _أح1
 .681ص  السابق، جعالمر _حليمة زكراوي، 2
 .641 السابق، صالمرجع  ه أوهايبية،_ عبد الل3
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 رابعا: نشر حكم الإدانة.

النشر بصفة عامة عن غيرها من الجرائم هو ركن العلانية، مما يجعل إن ما يميز جرائم الصحف و        
رائم هو جالنشر، لذلك فإن نشر الحكم الصادر بالإدانة في مثل هذه الالضرر الناجم عنها يتسع باتساع مدى 

 .1الضرر  جبر هذاالسبيل الأمثل لإصلاح و 

من قانون العقوبات، للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي  64حيث أجازت المادة       
لتي أو أكثر بعينها أو بتعليقه في الأماكن ايحددها القانون بنشر الحكم بأكمله، أو مستخرج منه في جريدة 

 16وذلك كله على نفقة المحكوم عليه ألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا، كما للمحكمة وفقا للمادة  يبينها،
من قانون العقوبات الجزائري أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم أو القرار القاضي بالإدانة وذلك ضمن  69فقرة

 ية.العقوبات التكميل

ق. ع(، أن الحكم الذي يمكن نشره هو حكم الإدانة دون سواه، فلا  64نص المادة ) استقراءيستفاد من و       
تعليقه،  بالإدانة يتم نشره أو ليس كل حكمالدعوى العمومية لأي سبب كان، و  ينشر الحكم بالبراءة أو بانقضاء

 2نون صراحة .إنما يكون ذلك محصورا في الحالات التي ينص عليها القاو 

 688كما نص المشرع الجزائري على عقوبة نشر الحكم في الجريمة الصحفية وذلك من خلال المادة       
في فقرتها الأولى وذلك بالنسبة لجنحة المساس  9مكرر 616المتعلقة بجنحة الإهانة وكذلك نص المادة  6فقرة 

 بالحياة الخاصة للأشخاص.

كل من يقوم بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة كليا أو جزئيا فيعاقب المشرع الجزائري      
دج، مع الأمر من جديد 911.111دج إلى 92.111بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 

نص قا لوهذا لكي يكون تنفيذ العقوبة ناجعا في صورة تعليق الحكم وذلك تطبي بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل،
 الفقرة الثانية من قانون العقوبات الجزائري. 64المادة 

 الفرع الثاني: الجزاءات المنصوص عليها في قانون الإعلام.

لقد أورد المشرع الجزائري في قانون الإعلام الحالي عقوبتين خص بهما بعض الجرائم دون غيرها، وهما      
 عقوبة المصادرة )أولا( وعقوبة الإيقاف )ثانيا(.
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 أولا: المصادرة.

لحساب الدولة على الأموال أو الأشياء ذات الصلة بالجريمة سواء وقعت  الاستيلاءتتمثل المصادرة في       
 1.وقوعهاهذه الأخيرة بالفعل أم كان يخشى 

ن محلها يكو  من الشروط الأساسية في المصادرة أنعقوبة إعدام الأشياء المضبوطة، و كما يقصد بهذه ال      
 2.قالتحقي ا مضبوطا في محضرشيئ

أو مجموعة أموال  من ق.ع.ج المصادرة على أنها الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال6/ 62عرفت المادة       
 3. الاقتضاءيعادل قيمتها عند  ما معينة أو

عقوبات، لوالمصادرة كعقوبة تكميلية في الجريمة الصحفية قد نص عليها المشرع الجزائري في قانون ا      
 لى الأشياء التي استعملت لارتكابوتكون المصادرة ع وذلك في جنحة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص،

وكان الأجدر بالمشرع أن ينص على إتلافها  والتي ممكن أن تكون صور أو تسجيلات أو وثائق، لجريمة،ا
 4.الحصول من خلالها على أموال لحساب الدولة نيمكلا لأن هذه الأشياء 

عقوبة المصادرة في  المتعلق بقانون الإعلام على 69/12إضافة لذلك فقد نص القانون العضوي رقم        
 بالالتزاماتالتي نصت على مصادرة الأموال المتحصلة من الجنحة من حال إخلال الصحيفة و  661المادة 

 در الأموال التيجوب تبرير مص، وهي تلك المتعلقة بو من نفس القانون  96بموجب المادة  المفروضة عليها
 661لمادة اان بصفة مباشرة أو غير مباشرة، و ، ومنعها من تلقي أي دعم مالي أجنبي سواء كتتلقاها الصحيفة

لمشرع ، وبهذا يكون اطرف مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبيةفيما يتعلق بقبول مدير النشر أموالا أو مزايا من 
لنشرية اء االمتعلقة بإنشالإعلام في الجرائم الشكلية فقط، و  ة في قانون الجزائري قد نص على عقوبة المصادر 

 5.ليست إلزاميةلها عقوبة جوازية و جع، و ن مخالفة لما يقتضيه القانون التي تكو وتمويلها و 

والملاحظ أن المشرع الجزائري في قانون الإعلام الحالي حصر عقوبة المصادرة في الجريمتين المنصوص       
 61/11منه، على عكس ما كلن عليه في السابق في ظل القانون رقم  661و 661في المادتين عليهما 

الملغى الذي جعل عقوبة المصادرة جوازية للقاضي في جميع الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون وهذا 
 منه. 66بنص المادة 

                                                           
 .686صحليمة زكراوي، المرجع السابق، _1
 .922السابق، ص المرجعحليمة زكراوي، _2
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 .686حليمة زكراوي، المرجع السابق، ص_4
 .918ص، 912كمال فليح، المرجع السابق، ص_ 5
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 : إاقاف النشرية أو الدورية.ثانيا

 1لمؤسسة المعنية من ممارسة النشاط سواء كان الوقف نهائيا أو مؤقتا.يقصد بالإيقاف هنا منع ا      

 التوقيف المؤقت للنشرية.-1

، قد تكون يوما ةمحدود تعني عقوبة التوقيف المؤقت للنشرية، الحكم بتوقفها عن الصدور واحتجابها لمدة      
 تعطيل الصحيفة. ويصطلح على هذه العقوبة في القانون المصري بعقوبة، أو شهرا أو أكثر

 69/12من القانون العضوي  661لقد قرر المشرع الجزائري عقوبة الوقف المؤقت وجوبا بنص المادة       
دعم المادي وجريمتي تلقي ال وذلك في جريمة عدم التصريح بمصادر الأموال وتبريرها، المتعلق بقانون الإعلام،

د وما يعاب على المشرع هنا أنه لم يحد ئة المانحة للدعم.من جهة أجنبية وعدم ارتباط النشرية عضويا بالهي
 مدة التوقيف المؤقت.

الحكم بتوقيف الصحيفة إذا ما وقعت  6468من قانون  19بالنسبة للوضع في فرنسا فقد أجازت المادة       
ذلك كو ، 92والمادة  9و6في الفقرة  98،96بواسطتها إحدى جرائم التحريض المنصوص عليها في المواد 

من قانون  91جريمة نشر الأخبار الكاذبة والتي من شأنها تهديد السلم العام تهديدا فعليا حسب نص المادة 
ت نسي هذه العقوبة بعدة ضماناوقد أحاط المشرع الفر  ،لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشه ك، وذل6446حرية الصحافة 

 :هي

 ومحددة على سبيل الحصر. _لا يجوز الحكم بوقف الصحف إلا عند ارتكاب جرائم معينة

 _إن الحكم بالوقف لا يجب أن يتجاوز بأي حال من الأحوال مدة ثلاثة أشهر.

 هو جوازي للمحكمة. ، وإنماوجوبيا_إن الحكم بالوقف لا يكون 

_إن الحكم بوقف الصحيفة لا يؤثر على عقود العمل الصحفي التي تظل سارية، هذا إلى أن جميع العاملين 
الجريدة يكون لهم حق تقاضي أجورهم مدة الوقف، ويكون لزاما على مالك الصحيفة الوفاء بكافة بالصحيفة أو 

 .2نسبة لكل ملحقاتهوإنما أيضا بال ،مل الصحفي ليس فحسب بالنسبة للأجالتعاقدية التي يرتبها عقد الع هالتزامات
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 التوقيف النهائي للنشرية.-2

أو كما يسميه المشرع المصري إلغاء الصحيفة من أخطر العقوبات أو يعد التوقيف النهائي للنشرية         
رزقهم في  وفقدهم لمورد الجزاءات التي تتعرض لها الصحف، ذلك لأنه ينهي وجودها من تشريد العاملين بها،

 عز فيه أن توجد فرص عمل في مجال الصحافة. وقت

 661لغائها وجوبا في بعض الحالات ذكرتها المادة عقوبة توقيفها النهائي أو إ فالمشرع الجزائري قرر       
من قانون الإعلام )جريمة عدم التصريح بمصادر الأموال، جريمتي تلقي الدعم المادي من جهة أجنبية وعدم 

حالات أخرى اعتبر الحكم بها جوازيا وذلك في جريمة  ي(، وفارتباط النشرية عضويا بالهيئة المانحة للدعم
 1نشاء نشرية.إمنه بغرض  تفادةالاسإعارة اسم أو 
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 صل الثاني.الف خلاصة

تترتب على جرائم الصحافة عامة مسؤولية جزائية فتقتضي القواعد العامة فيها أن تقع على من ارتكب         
ة لا للجريمبوصفه فاع مسئولاالفعل المكون للجريمة عمدا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا فيعد مرتكبها 

 ويتحمل نتائج أفعاله المخالفة للقانون.

الملغى على المسؤولية المبنية على أساس التتابع فإنه  61/11علام العضوي للإنص قانون فلقد         
 خرلآها قائمة بالتداول من مسؤول ورتبهم وفق تسلسل هرمي بمعنى أن المسؤولية جعل ولينالمسؤ حصر 

 المستورد، البائع الملصق والموزع(. المدير، المؤلف، الناشر، الطابع،)

جعلها تقوم على أساس المسائلة من حق المدير أو المؤلف كونه  69/12أما قانون الإعلام الجديد        
فاعل أصلي، إلا أن هناك أسباب تعفي الأشخاص من المسؤولية، فإما أن تكون أسباب ذاتية)شخصية( تتعلق 

لمسؤولية أو موضوعية خاصة بالجريمة الصحفية تتمثل في الحق في بالصحفي نفسه ويطلق عليها موانع ا
 نشر الأخبار وحق النقد.
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 خاتمة: 

اقتنا ط في نهاية هذه الدراسة التي بذلنا فيها من الجهد ما لم ندخره لغيرها، والتي دفعنا فيها من 
عات التي تطرقنا إليها من خلالها، سائلين لموضو اأقصاها لكي تكون شاملة ومستوفية لكل المحاور و 

لية الجزائية عن الجرائم مرجعا لكل باحث مهتم بالبحث في موضوع المسؤو المولى أن تكون دليلا و 
ة ، كما وضحنا  كافالمعلومات من المراجع الرسمية والموثوقة قد حرصنا على تقديم كافةالصحفية، و 

ن سائلين الله تعالى أراجين منكم الصفح عن النقص والخطأ و ، ةاط الغامضة من خلال هذه الدراسالنق
 المهتمين.ميع القراء و تكون المغانم من هذا البحث أكثر من المغارم لج

 فمن خلال دراستنا لموضوعنا نستخلص النتائج التالية:

ع الجزائري ر ، وقد تتجلى واضحا في نقاط كثيرة كيف نجح المشرصحافة تتمتع بحرية الرأي والتعبين الإ-
ة للأفراد إلا الحياة الخاصبين حرية الصحافة وسلامة الأمن والنظام العام و في كيفية تنظيم وتحقيق التوازن 

 أنها ليست مطلقة.

البعض و  توباالعقصحفية في قانون فيما يخص أنواع الجرائم نجد أن المشرع قد نص على بعض الجرائم ال-
وقيود  يه التزاماتبالمقابل لدصحفي مجموعة من الحقوق المهنية و للالآخر في قانون الإعلام، حيث أعطى 

 كل هذا من أجل ضبطها.اتجاه مهنته و 

 الجرائم الصحفية شأنها شأن الجرائم الأخرى تقوم على أركان وما يميزها عن غيرها هي ركن العلنية.-

 القانون. يعد خروج الصحفي من المباح إلى المحظور يشكل جريمة صحفية يعاقب عليها-

بالنسبة للعقوبات المقررة في جرائم الصحافة، سواء من خلال قانون العقوبات أو قانون العقوبات نلاحظ -
 أن المشرع الجزائري أقر لكل جريمة عقوبة خاصة.

 قرر العقوبة لمرتكبيها متى كان الصحفي مذنبا.نرى أن المشرع قد عرف كل جريمة وأركانها و -

حالي لم يحمل أي عقوبة سالبة للحرية حيث اكتفى بفرض غرامات مالية، كما يمكن إن قانون الإعلام ال-
 الحكم بالعقوبات التكميلية على الجاني.

 جريمة النشر الصحفي هي عبارة عن نشر غير مشروع للفكرة بواسطة صحيفة.-

 النشريات الدورية من أهم وسائل الإعلام في المجتمعات الحديثة.تعد الصحف و -
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ولية الجزائية في التشريع الجزائري تقوم على أساس المسؤولية التضامنية، حيث حصر المشرع المسؤ -
المتعلق بقانون الإعلام، بينما  12-69من قانون  662مسئوليها في رئيس التحرير أو الناشر حسب المادة 

 الملغى أقر بالمسؤولية التدرجية. 11-61كانت في الفانون 

ن الفاعل صعب التمييز بيشخص فيما يتعلق بالجريمة الصحفية، وهذا ما يصعوبة تحديد مسؤولية كل -
 الشريك.الأصلي و 

ن ب ذاتية كالإكراه وحالة الجنو هناك أسباب تعفي الأشخاص من المسؤولية الجزائية، إما أن تكون أسبا-
 حق النقد...أخرى موضوعية كحق نشر الأخبار و  أسبابو 

انون العقوبات نجد: الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة بعض من بين الجزاءات التي نص عليها ق-
 توقيففي قانون الإعلام هي المصادرة و  الحقوق، المنع من الإقامة، نشر حكم الإدانة، أما المنصوصة

يهة جتوقيف المؤقت ولم يعطي مبررات و النشرية، فهذه الأخيرة من أخطر العقوبات لأنه لم يحدد مدة ال
 للنشرية. لتوقيف النهائي

 التي تتمثل في:خرجنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات و  على ما تم التوصل إليه نتائج، وبناء  

 لابد من وضع قانون واحد ينظم كافة الجرائم الصحافة والجزاءات المترتبة عنها بدلا من قانونين مختلفين.-

 إلغاء العقوبات السالبة للحرية للصحفيين.-

 خفيض قيمة الغرامات الواردة في العقوبات الخاصة في جنح الصحافة.يجب العمل على ت-

 ندعو المشرع الجزائري أن ينظم الوقف المؤقت للنشرية بتحديد مدته مع إحاطة هذا الإجراء بالضمانات.-

تداخلة م الإهانة لأنهاريمة الصحفية لتمييز بين القذف والسب و دعوة المشرع لوضع معايير تحدد الج-
ينا تحديد نوعهيصعب عل
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 .قائمة المراجع

 :الكتب :أولا

 :العامة الكتب/أ

 نةس دون ر، الجزائر، النشو  للطباعة الحكمة دار طبعة، دون  القضائي، التحقيق بوسقيعة، أحسن1-
 .نشر

 .9169الجزائر، الهومة، دار الخاص، الجزائي القانون  في الوجيز بوسقيعة، أحسن2-

 .9114 الجزائر، هومة، دار السابعة، الطبعة العام، الجزائي القانون  في الوجيز ،بوسقيعة أحسن3-

 والنشر للطباعة هومة دار طبعة، دون  الجزائري، العقوبات لقانون  العامة المبادئ نجيمي، جمال4-
 .9161 الجزائر، والتوزيع،

 ون د ،"الأموال على خاص،الأش على الاعتداء جرائمالجزائري " العقوبات قانون  شرح، فريجة حسين5-
 .الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان طبعة،

 .9169 عمان، الثقافة، الأولى،دار الطبعة الجنائي، القانون  في معمقة دراسات، الشكطي صالح سعد6-

 بيالحل منشورات طبعة، دون  ،-مقارنة دراسة-العقوبات لقانون  العامة النظرية المنعم، عبد سليمان7-
 .9116 لبنان، الحقوقية،

 الثقافة ارد الأولى، الطبعة والصحفية، الإعلامية التشريعات في والتصحيح الرد حق بلواضح، الطيب 8-
 .9162، عمان،الأردن والتوزيع، للنشر

 .6616 مصر، القاهرة، السعادة، مطبعة طبعة، دون  القانون، مبادئ العطار، توفيق الناصر عبد9-

 للنشر، موفم طبعة، دون  ،-العام القسم-الجزائري  العقوبات قانون  شرح أوهايبية، الله عبد10-
 .9166الجزائر،

 :المتخصصة الكتب/ ب

 ارد البلقيس، دار الأولى، الطبعة الجزائري، القانون  في المكتوبة الصحافة جرائم لعلاوي، خالد1-
 . 9166البيضاء،
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 النهضة دار الأولى، الطبعة لام،الإع وسائل أعمال عن الجنائية رمضان،المسؤولية جوهري  رأفت2-
 . 9166 العربية،

 مليلة، نعي الهدى، دار طبعة، دون  والدولي، الجزائري  التشريع في المعلوماتية الجريمة زبيخة، زيدان3-
 . 9166الجزائر،

 طبعة، ،دون -مقارنة دراسة-النشر جرائم عن الجنائية الصحفي مسؤولية الجبوري، صالح سعد4-
 .لبنان للكاتب، الحديثة المؤسسة

 الهدى، دار طبعة، دون  الإعلام، وقانون  القضائي بالاجتهاد مدعم الصحافة جرائم كور، طارق 5-
 .9114الجزائر،

 لطباعة،ل جلال شركة طبعة، دون  والنشر، الصحافة جرائم التعبيرية الجرائم الشواربي، الحميد عبد6-
  .9118مصر، الإسكندرية،

 الرأي ائمجر  عن متعمقة دراسة والنشر الصحافة جرائم في العامة المبادئ ي،الحجاز  بيومي الفتاح عبد7-
 .9118مصر، الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار الصحافة، وقانون  العقوبات قانون  في

 طبعة، دون  مقارنة، وقضائية قانونية فقهية دراسة الصحافة الجنح في رسالة ملويا، آث شيخ بن لحسن8-
 . 9169 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الهومة دار

 رسي وحسن الإعلام و الحق بين الموازنة إشكالية والقضاء الصحافة السائحي، الأخضري  مختار9-
 .9166الجزائر، الهومة، دار القضاء،

 .9116مصر، الإسكندرية، المعارف، منشئة طبعة، دون  والقانون، الإعلام حرية الحلو، راغب ماجد10-

 مليلة، عين الهدى، دار طبعة، دون  ، الجزار التشريع في الصحافة جرائم صقر، نبيل11-
 .9111الجزائر،

 :والمذكرات الرسائل/ ثانيا

 عام، انون ق الدكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة عليها الواردة والحدود الصحافة جريمة الأزرق، الله عبد بن1-
 .9166الجزائر، وهران، جامعة الحقوق، كلية

 قالمواثي ضوء في والمغرب الجزائر تشريعات بين ما مقارنة دراسة الإعلام حرية عودي،س باديس2-
 .9168/9162 قسنطينة، جامعة الحقوق، كلية العام، القانون  قسم دكتوراه، رسالة الإنسان، لحقوق  الدولية
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 و الحقوق  كلية الإعلام، قانون  تخصص ،رالماجستي رسالة الإعلامية، الجرائم مباركي، الدين جمال3-
 .9168/9162الجزائر، بلعباس، سيدي جامعة السياسية، العلوم

 الةرس الجزائري، التشريع في البصري  السمعي الإعلام لحرية القانوني التنظيم عزة، بن حمزة4-
 .9168/9162الجزائر، تلمسان، جامعة السياسية، والعلوم والحقوق  كلية المعمق، العام قانون  الماجستير،

 ليةك خاص، قانون  الدكتوراه، رسالة المكتوبة، الصحافة مجال في المسؤولية نظام كراوي،ز  حليمة5-
 .  9166/ 9164الجزائر، تلمسان، جامعة الحقوق،

 خاص قانون  ماجيستر، شهادة ، المكتوبة الصحافة مجال في الجنائية المسؤولية زكراوي، حليمة6-
   9166/9168 الجزائر، مسان،تل جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية معمق،

 علوم في دكتوراه، أطروحة ،ري الجزائ في الإعلامية الممارسة لحرية القانوني التنظيم سويح، زاد دنيا7-
 . 9164/9166الجزائر، باتنة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية دستوري، قانون  الحقوق،

 القانون  ظل في المسؤولية على وأثره لصحفيا النشر جرائم في التصحيح و الرد حق بلواضح، طيبال8-
 يدر،ح محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية جنائي، قانون  الدكتوراه، رسالة الجزائري، الإعلام
9169/9166 . 

 اسية،السي والعلوم الحقوق  كلية الإعلام، قانون  الماجستير، رسالة الإعلام، في الحق بوعسرية، عمر9-
 . 9162/ 9168 اس،بلعب سيدي جامعة

 نونية،القا العلوم في دكتوراه  أطروحة النشر، جرائم عن للصحف الجزائية المسؤولية فليح، كمال10-

 .9166/.9164 قسنطينة، المنتوري، الإخوة جامعة الجنائية، وعلوم العقوبات قانون  الحقوق، كلية

 ،-نموذجاأ القذف جريمة– سلاميةالإ والشريعة الجزائري  التشريع بين الصحافة جرائم خضير، ليلى11-
 شريعة تخصص الإنسانية، العلوم شعبة الإنسانية، العلوم قسم والإنسانية، الاجتماعية العلوم كلية

 9166/9168الوادي، وقانون،جامعة

 لقوانين تحليلية وصفية دراسة الجزائري، التشريع في للصحفي الجزائية المسؤولية جودي، لامية12-
 الجزائر، جامعة والاتصال، الإعلام علوم كلية ، دكتوراه  أطروحة العقوبات، وقانون  الإعلام
9161/9164. 
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 شهادة ،الجزائري  التشريع المكتوبة في الصحافة الجرائم عن الجزائية ، المسؤوليةوعراب بن مريم13-
 ي،لمهيدا بن العربي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية جنائية، وعلوم جنائي قانون  الماستر،
9166/9191 . 

 كتوراه،د أطروحة الجزائري، القانون  في الصحافة الجرائم عن الجزائية المسؤولية فليغة، الدين نور-68
 .9169 البليدة، جامعة العام، القانون  قسم السياسية، والعلوم الحقوق  كلية

 :العلمية المقالات/ ثالثا

 لسنة مالإعلا قانون  ضمن النشر طريق عن المرتكبة فالقذ جريمة في الجزائية المسؤولية زواوي، أمال-1
 .البليدة ،1العدد والسياسية، القانونية والدراسات البحوث مجلة ،6661

 .9162بيريزيت،فلسطين، جامعة ،) التقنية القانونية الجوانب) الإلكترونية الأدلة حمو، أحمد-2

 ، 61مجلدال الجزائري، التشريع في الصحفية بالجريمة الخاصة الأحكام مالك، بن أحمد الخال، إبراهيم-6
 .9196 جوان61الجزائر، تمنراست، جامعة القانون، مجلة ،16 العدد

 الباحث مجلة ،69/12 رقم الإعلام قانون  أحكام ظل في القذف لجريمة تحليلية دراسة دليلة، بموش4-
 .9196 ،16 العدد الأكاديمية، للدراسات

 .9161الجزائر، ،84العدد الإنسانية، العلوم مجلة بالأفراد، ضرةالم النشر جرائم فليح، كمال5-

 لومللع قالمة جامعة حوليات الجزائري، والقانون  الإسلامية الشريعة بين القذف جريمة نعيمة، مراح6-
 . 9161 ،61العدد والانسانية، الاجتماعية

 زائري،الج العقوبات قانون و  الإسلامي الفقه في الصحافة ميدان في التحريض جريمة سعودي، مناد7-
 .9196الجزائر، والاقتصادية، القانونية للدراسات الاجتهاد مجلة ،16العدد ،61 المجلد

 الإعلامية للدراسات الحكمة مجلة الجزائرية، الإعلام قوانين في الصحافة جرائم جيتي، نادية8-
 .9166 ،19 العدد والاتصالية،

 :المحاضرات: رابعا

 انون ق تخصص السياسية، والعلوم الحقوق  كلية الجزائية، المسؤولية في اضراتمح زهدور، أشواق1-
 .9161/9164وهران، جامعة المعمق، الجنائي
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 :المؤتمرات: خامسا

 ديسمبر 61 في المؤرخ المتحدة للأمم العامة الجمعية عن الصادر الإنسان، لحقوق  العالمي الإعلان1-
 6616 سبتمبر 66 في المؤرخ ،16/666 رقم الرئاسي مالمرسو  بموجب الجزائر إليه انضمت ،6684

 .6161ديسمبر 68 بتاريخ الصادر 11 العدد ر،.ج

 :القوانين: سادسا

المتعلق  9169يناير  69الموافق ل  6866صفر  64المؤرخ في  69/12 رقم القانون العضوي  1-
 بالإعلام المعدل.

 ،86ج.ر رقم  ،6611يونيو  4المؤرخ في  621-11مرالعقوبات الجزائري الصادر بموجب الأ قانون -9
 المتمم.المعدل و  ،6611جوان  66المؤرخة في 

العام للوظيفة العمومية  الأساسيالمتضمن القانون  6611يونيو  9المؤرخ في  616-11الأمر -6
  الملغى.

 قانون  المتضمن ،6611 يونيو 4 ل الموافق 6641 صفر 64 في المؤرخ 622-11 رقممر الأ-8
 .الجزائية تالإجراءا

 بقانون  المتعلق 6661 أبريل 16 ل الموافق 6861 رمضان 14 في المؤرخ 61/11القانون رقم -2
 .الملغى الإعلام
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 :الملخص

 تلعب الصحافة دورا هاما في الوقت الحالي، فهي بدورها تقوم بنشر المعلومات والقضايا التي تهم     
 ة منحرية الرأي والتعبير لما لهذه الحريا تتمتع ب، ومن المعترف أنهوتنوير الرأي العام أفراد المجتمع

 إطارها القانوني.الحقوق والحريات العامة لذا وجب ممارستها في سمو  دور في

صحفي الوأن  الصحفية، خاصةللكشف عن مختلف الجرائم هذه ومن هذا المنطلق تأتي دراستنا      
ر لإطاا تجاوز عمله، فإن هولقانون في أداء ايه أن يلتزم بأحكام الدستور و عل كأي صاحب مهنة

 هو ما حدده المشرع الجزائري منترتب عنها جزاءات و تجريمة صحفية مرتكبا ل يعدخرقه المحظور و 
 .الإعلامخلال قانوني العقوبات و 

هة وتداخل من ج خلين فيهالكثرة المتد نظرا نالمسئوليتحديد تتميز الجرائم الإعلامية بصعوبة      
م ظاذ أنه أخذ بن.إلمشرع أن يضع حلولا لهذه المشكلةوجب على اأدوارهم من جهة أخرى، لذلك 

 .بعد أن كان يأخذ بنظام المسؤولية التدرجية المسؤولية التضامنية

 

 

Summary: 

        The press plays an important role at the present time. In turn ,it disseminates 

information and issues of interest to members of society and enlightens public opinion .It is 

recognized that it enjoys  freedom of opinion and expression because of its role in the  

primacy of  public rights and freedoms .it must therefore be exercised within its legal 

framework . 

       From this point of view, our study comes to detect various press offences, especially 

since the journalist, as any professional person, has to abide by the provisions of the 

constitution and the law in the performance of his work, is to go beyond the prohibited 

framework and breach it after committing a press offence that results in sanctions and is 

defined by Algerian legislation through the penal and media laws.   

      Media offences are difficult to identify those responsible due to the large number of 

interventions and overlapping roles. Therefore, the legislator must develop solutions to this 

problem, since he has introduced a system of solidarity responsibility after introducing a 

system of gradual liability. 


